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ةـــــــــدمـــقــــالم

أ

قتضاءإتعتبر القوة واللجوء للدولة هي الفكرة السائدة لدى غالبیة الأشخاص من أجل 

حقوقهم وحمایتها لأن هذه الأخیرة أخذت على عاتقها واجب إقامة العدالة عن طریق 

وإنتشارالقضاء، ولكن مع المتغیرات التي أصبح العالم یعیشها خاصة في ظل طغیان

تفعیل أصبح من الضروري التجارة الدولیة حقل العولمة وتطور الإقتصاد العالمي وتنشیط 

وسائل أكثر نجاعة في فض النزاعات الناشئة ذات العنصر الأجنبي لأنها تتعلق أساسا 

التجارة بین مختلف الأجناس البشریة في العالم ما هي إلا  فبالعلاقات الإنسانیة الدولیة، 

التواصل الإنساني لتحقیق المصلحة المشتركة الذي لا یعترف بأي حدود جغرافیة دلیل على 

أو لغات مختلفة  ولذلك وجب الكشف عن القیمة الحقیقیة للتحكیم التجاري الدولي في 

المحافظة على أواصل هذه العلاقات لیس فقط بین أفراد الدول بل حتى في العلاقات الدولیة 

.أین بین دولة ودولة أخرى

ومن هنا لمع نجم التحكیم الذي أخذ مكانة هامة لدى البشریة منذ زمن ضارب في 

القدم إذ یعتبر حجر الزاویة وأساسها في تحقیق أسمى أوجه العدالة دون اللجوء لمظاهر 

عزوفهم عن اللجوء إلى القضاء ویعتبر،القوة، وهو ما جعل الكثیر من الأفراد یطرقون بابه

اسي المزایا التي یحققها هذا القضاء الخاص الذي یعمل على إیجاد الداخلي مبعثه الأس

حلول رضائیة وودیة للطرفین بعیدا عن الإجراءات الطویلة والمعقدة التي یتبعها القضاء 

ناهیك عن الوقت الذي یخسره الأطراف في إنتظار حل قد یطول أمده، والذي یتسم بالسریة 

1لأن التحكیمو ،  والقواعد القانونیة وتطبیقها بحذافیرهاوالتخصصیة والتحرر من رقعة القوانین

على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع مولوج لامیة، النظام القانوني للمحكم1

.2.، ص2011قانون الأعمال، كلیة لحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ب

التي تولد  طرافالأ بالإحترام اللامتناهي لإرادةیتمیز علاوة على ما تقدم التجاري الدولي 

2.عنها القضاء الخاص

بالتحكیم التجاري سنحاول إیضاح وشرح الأحكام المتعلقة في معرض دراستنا الیوم

ولكن یستلزم الأمر التطرق الرقابة المفروضة على إختصاص المحكم فیه،الدولي وكذا 

ولذلك إستئنسنا بأراء الفقهاء فقد درج وتعاقب فقهاء القانون على التحكیمبشكل عام لموضوع 

نوع من العدالة الخاصة "أنهولعل التعریف الأبرز الذي إتفق علیه الفقهاء التحكیمتعریف 

الخلافات من القضاء العادي الوضعي لتحل من قبل أشخاص التي یمكن بفضلها نزع

، أما فیما یخص مسألة الرقابة القضائیة المفروضة على 3"منوطة بهم هذه المهمة

إختصاص المحكم فقد إتفق أغلب الفقه على وجوب وضع حدود للرقابة المفروضة على 

.لتحكیمالمحكم حتى یتمكن من تحقیق الغایة الأساسیة لهذا النوع من ا

الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم في ظل هذا بالنسبة للنظرة الفقهیة لمسألة 

والرقابة بصفة عامة التحكیم التجاري الدوليفي المقابل خضع ، التحكیم التجاري الدولي

إلى نظرة بصفة خاصة القضائیة على إختصاص المحكم في ظل التحكیم التجاري الدولي 

المشرعین في سارع فقدهذا الموضوع ونات عمقا وتفصیلا لطبیعة ومك رأكثقانونیة كانت 

حكیم تّ لمسألة  التكریس أرضیة صلبة غالبیة الدول إلى سن قوانین تسعى من خلالها إلى 

.وحدود الرقابة علیه

لقانون رقم بتبنیه لالتشریعات بل سایر هذا الإتجاه، باقيلم یشذ المشرع الجزائري عن 

وذلك بعد ، داریةوالإ المدنیةالمتضمن قانون الإجراءات 25/02/2008المؤرخ في 08/09

لمتعلقة بالتحكیم التجاري الذي أصبح لا یواكب المتغیرات ا 93/09رقم  إلغاءه للمرسوم

.2.، صالمرجع السابقمولوج لامیة، 2
في التحكیم التجاري الدولي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة "بالإختصاص-الإختصاص"شكور كاتیة، مبدأ ،بطاش فاطمة3

.7.، ص2011بجایة، قانون العام للأعمال، كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،الالماستر، فرع 
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الأخیرة التي قامت بها الجزائر في هذا المجال التشریعیةو نرجو أن تكون المبادرات،الدولي

الة لخدمة المصالح الوطنیة و ازدهار العلاقات الاقتصادیة الجزائریة مع الدول  مجدیة وفعّ 

الأخرى خاصة و أن الجزائر قد دخلت في معركة الإقتصاد المفتوح، الأمر الذي یجبرها أن 

.تكون في نفس مستوى التحدیّات المفروضة علیها لاسیما في مجال التحكیم التجاري الدولي

فعالیة هذا الأخیر تتوقف على التفسیر الذي سیعتمده القضاء لنصوصه أي غیر أن

تحدد مسار هذه النصوص، بالإضافة للدور الذي سیمنح سأن الممارسة القضائیة هي التي 

،  وبما أن  السلطة التوصل لهاالنتائج المرادالتحكیم لتحقیقللقاضي في مجال مساعدة

ي تتعلق بتحقیق العدالة  وإصدار الأحكام بین طرفین في الممنوحة للتحكیم التجاري الدول

التي تتجسد ، و نزاع معین یجعله یدخل بلا شك في محور الرقابة التي یباشرها قضاء الدولة

في  شقین أساسین إستنادا إلى الغایة من هذه الرقابة، فقد یكون الهدف من هذه الرقابة هو 

لقانون الوطني، من أجل الإعتراف بحكم التحكیم أو التیقن من مراعاة الشروط التي یتطلبها ا

التثبت من وظیفة المحكم والمهمة المنوط به ومدى إحترامه للقواعد القانونیة سواء المتصلة 

4بإتفاق التحكیم ذاته أو بإجراء التحكیم وذلك في حالة الطعن على حكم التحكیم بالبطلان

رق لصلب موضوع دراستنا وهو الرقابة القضائیة هذه النقطة الأخیرة تدفعنا بشكل مباشر للتط

على إختصاص المحكم في ظل التحكیم التجاري الدولي وسنحاول في معرض هذه الدراسة 

إلى نزع اللبس و الغموض عن مسالة الرقابة القضائیة الواجب تطبیقها على اختصاص 

.المحكم

الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم في ظل التحكیم موضوع لأهمیةنظرا 

وفقا  هذا الموضوع وذلكیص في حمنا من الواجب البحث والتعمق والتوجدالتجاري الدولي  

على إختصاص المحكم في ظل ما مدى الرقابة القضائیة المفروضة:للإشكالیة التالیة

، ، الإسكندریةجامعيحفیظة السید حداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الإزدواجیة و الوحدة، دار الفكر ال4

.7.، ص2003
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ث

من الإختصاصات الممنوحة )تقلص(وهل هذه الرقابة تقوض  ؟التحكیم التجاري الدولي

وهل تعیق هذه ؟ "بالإختصاص-الإختصاص"بة على مبدأ وما تأثیر هذه الرقا ؟للمحكم

الرقابة تحقیق الغایة المنشودة من التحكیم والمتمثلة في تجنب اللجوء للمجرى القضائي 

إجراءات معقدة و بطء الفصل في النزاعات؟للعدالة بما یتمیز به من

وع دراستنا على الصعید العلمي في سد الثغرة الموجودة والمتمثلة في تكمن أهمیة موض

موضوع الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم في نقص الدراسات والبحوث التي تعالج 

وما لندرة الدراسات الشاملة والمتكاملة في هذا المیدانكذا و  ،ظل التحكیم التجاري الدولي

الرقابة ولو مؤلف واحد یتناولیؤكد ذلك أننا لم نصادف طیلة بحثنا عن مختلف المراجع

الأحكاممستقل، بل أغلب الدراسات  تناولت كموضوع على إختصاص المحكم القضائیة 

.بهذا الموضوعقلة الدراسات المتعلقة ، وهذا ما یثبت للتحكیم التجاري الدوليالعامة 

فهي لا تقل شأنا عن سابقتها العلمیة، حیث نحاول من خلال العملیةأما الأهمیة ا

سجل على اهم بشكل أو بآخر في تفادي النقص المسدراستنا الوصول إلى حلول ملموسة ت

الدولي،مستوى موضوع الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم في ظل التحكیم التجاري

هذه الرقابة على إستقلالیة المحكملتي تخلفها وكذلك في التخفیف من وطأة الآثار السلبیة ا

وتحقیق الغرض والغایة المنشودة من إقامة نظام التحكیم والمتعلقة خاصة بتقویض المحكم،

.التجاري الدولي

بالإضافة للمنهج التحلیلي ، الوصفيبشكل عام في ثنایا دراستنا على المنهج عتمدناإ

تحلیل وإستقراء مختلف المواد التي تخدم موضوع حیث وضفنا هذا الأخیر بشكل أساسي في 

وكذا القانون ،البحث، وبما أننا وضفنا بعض المواد من القوانین العربیة كالقانون المصري

الفرنسي كان لزاما بشكل جزئي الإعتماد على المنهج المقارن لتسلیط الضوء على نقاط 

.إختلاف وتوافق هذه القوانین
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أردنا من خلاله أن نزیل الغموض والإبهام على هذا قمنا بجهدناوأخیرا یمكن القول أن

من الرقابة القضائیة الممارسة على إختصاص المحكم في ظل التحكیم التجاري الدولي النوع 

النتائج المراد التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة تعنى بالدرجة وهو ما یجعلنا نؤكد أن

لتوفیق بین فعالیة التحكیم التجاري لإذ نهدف لإیجاد حلول ملموسة ، لأولى الجانب الواقعيا

ومن أجل التوصل إلى أهدافنا المسطرة سنقسم الدولي والرقابة القضائیة المفروضة علیه،

لى إختصاص المحكم قبل الفصل الأول للرقابة القضائیة عدراستنا إلى فصلین نخصص

.بعد صدور الحكم النهائيتصاص المحكم الثاني للرقابة على إخوالفصل صدور الحكم،
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1

الفصل الأول

الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم قبل صدور الحكم النهائي

من أهم المبادئ التي یرتكز علیها التحكیم التجاري الدولي نجد مبدأ الإختصاص

مت ذلك ومستقرا في هذا المجال وقد نظبتا فقد أضحى هذا الأخیر مبدأ ثا، بالإختصاص

وعلى غرار الأمر ، الدولیة والقوانین الوطنیة التي تبنت هذا المبدأالعدید من الإتفاقیات

هي التأكد ، بالنسبة لقضاء الدولة فإن أول مسألة إجرائیة یلزم على هیئة التحكیم البت فیها

وللمحكم السلطة ، فاق التحكیمإتمن ثبوت إختصاصها بالفصل في النزاع المبرم بخصوصه

منفصلة ویفصل فیه بحكم أولي أو أن یقرر ضمه إلى موضوع مبدئیةإما أن یعالجه كمسألة 

.4النزاع

فمبدأ الإختصاص بالإختصاص یساعد على سد طریق الغش والتحایل أمام الطرف 

قضاء أمامبرفع الدعوى بالنزاع ، سيء النیة والذي یرغب في إعاقة سیر عملیة التحكیم

كما یساعد على الإقتصاد في الوقت والإجراءات وهذا ، الدولة للفصل في مسألة الإختصاص

بالرغم من الإعتراف الشبه الكامل بهذا لكن ، دولیة والتشریعات الوطنیةما أكدته الإتفاقیات ال

یث خاصة من ح،5نه أثار العدید من الجدلالأنظمة القانونیة المعاصرة إلا أالمبدأ في 

لكن قبل التعرض لهذه الرقابة في حالة فصل المحكم ، الرقابة القضائیة الواجب تطبیقها علیه

یتعین علینا أولا أن نعرض مبدأ الإختصاص ، )المبحث الثاني( أوليفي إختصاصه بحكم 

.)الأولالمبحث(بالإختصاص 

، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، المعاملات المالیة الداخلیة والدولیةالتحكیم في، سلامة أحمد عبد الكریم4

  .292.ص، 2006
مذكرة لنیل شهادة ، "دراسة مقارنة"مدى إستقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي ، لقمصاناأسامة أحمد حسین أبو 5

  .111.ص، 2010، غزة، جامعة الأزهر، كلیة الحقوق، فرع القانون الخاص، الماجستیر



صدور الحكم النھائي قبلة القضائیة على إختصاص المحكم الرقاب:ولالفصل الأ

2

المبحث الأول

سلطة المحكم في تحدید إختصاصه

مما یؤدي ، للهیئة التحكیمیة بسلطة الفصل في بعض النزاعاتكون أن الدولة تعترف 

ونظرا لطبیعة ، إلى حلول هذه الأخیرة محل المحكمة القضائیة وتحل أحكامهم محل أحكامها

منها سلطته في تحدید ، عمل المحكمة التحكیمیة فإن القانون یخول عدة سلطات للمحكم

وهو المعروف بمبدأ الإختصاص مدى إختصاصه للنظر في النزاع المطروح أمامه 

مما یتوجب علینا تبیان مقصوده، والذي یعتبر صلب موضوعنا الیوم،6بالاختصاص

).المطلب الثاني(ومن ثمة الآثار التي یرتبها الأخذ بهذا المبدأ ، )المطلب الأول(

المطلب الأول

المقصود بسلطة المحكم في تحدید إختصاصه

فعدم ، من المبادئ التي تضمن للتحكیم كل فعالیتهیعد مبدأ الإختصاص بالاختصاص 

تتوقف فعالیته "إتفاق رجل مهذب"یفقد إتفاق التحكیم جوهره ویصبح مجرد تبني هذا الأخیر

وان إهدار هذا ، على مقدار تهذیب طرفیه وصدق نوایاهما وإحترامهما للإتفاق المبرم بینهما

.7المبدأ إهدار لقیمة التحكیم ذاته

وما هو تكیفه القانوني؟،مثل هذا المبدأ ما هو مصدره أساسهففیما یت

، 2007، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، حفیظة السید حداد6

  .151.ص
ملتقى وطني حول التحكیم ، "المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابةختصاصرقابة القاضي على إ"، تعویلت كریم7

ماي 09، 08یومي، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الدوليالتجاري 

  .2.ص، 2013
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الفرع الأول

مفهوم الإختصاص بالإختصاص

تعریفه: أولا

فكرة إختصاص المحكم بالفصل في م یعر أهمیة لمسألة تحدید مفهوم نجد أن الفقه ل

"  ـ والمعروفة بمسألة إختصاصه حیث أنه یستخدم عادة لتعبیر عن ذلك الألفاظ الألمانیة 

kompetenzkompetenz" ،سلطة المحكم في أن یفصل على نحو نهائي "عني التي ت

ا المعنى مختلف عن وهذ، "في مسألة إختصاصه ودون الخضوع إلى أیة رقابة قضائیة

ومع أن هذه السلطة المقررة للمحكم تم ، ضفي علیه في أدبیات التحكیم الدوليالمعنى الذي ی

إلا أن التناقض یبقى قائما من الناحیة ، في ألمانیا أو في غیرها من الدولرفضها سواء 

.الموضوعیة

إلى ذهب جانب من الفقه الفرنسي ، ما یثیره المصطلح الألماني من خلط ولبسلنظرا 

-competence"آخر ألا وهومصطلحالمصطلح وإستخدام  هذا تحاشي إستخدام

competence"یشیر إلى إختصاص المحكم بالفصل في مسألة الذي له مفهوم مغایر إذ

 ؛8إختصاصه بصفة نسبیة بمعنى خضوعه لرقابة قضائیة وهذا ما أخذ به الفقه السویسري

فللمحكم سلطة التأكد من ثبوت ،نعني به أن هیئة التحكیم تحدد إختصاصها بنفسها

المحكمین أنفسهم فإذا إعتبر ، إتفاق التحكیم هإختصاصه بالفصل في النزاع المبرم بخصوص

بطال یمكن أن تقام أمام القضاء دعوى إ مختصین تابعوا النظر بالدعوى بدون إنتظار

بل وأكثر من هذا فإن مبدأ ، وإلا أعلنوا عدم إختصاصهم ورفعوا أیدیهم عن الدعوى، الوطني

.9محكم سلطة النظر في إختصاصه بالأولیةللیخول الإختصاص بالإختصاص 

  .152.ص، المرجع السابق،..الموجز في النظریة العامة،حفیظة السید حداد8
، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، "التحكیم في البلدان العربیة"الكتاب الأول ، "موسوعة التحكیم"، الأحدب عبد الحمید9

  .254.ص، 2008، لبنان
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.الإختصاص بالإختصاصمصادر مبدأ:ثانیا

تم تكریس مبدأ إختصاص المحكم في تحدید إختصاصه في العدید من المصادر 

التي عالجت مسألة التحكیم الذي أصبح الطریق الذي فنجده في مختلف الإتفاقیات، الشكلیة

یسلكه ذوي المصالح التجاریة من أجل الفصل في كل النزاعات الواردة أثناء القیام بالنشاط 

القوانین الوطنیة وكذلك ، إلى جانب المعاهدات الدولیةكما نجد ، جاري ذو الصفة الدولیةالت

  .وله في هذا الفرعوهذا ما سنتنا10الغالبیة العظمى من لوائح التحكیم

نصت التي1961نجد إتفاقیة جنیف لسنة ، الدولیةالمصادر هي الإتفاقیاتأهم إن 

"من المادة الخامسة منها التي جاءت على النحو التالي3علیه بشكل واضح في الفقرة  مع :

فإنه یقضي على ، التحفظ لجهة المراقبة القضائیة اللاحقة المحددة بموجب قانون القاضي

وهو له الحق بإتخاذ القرار المناسب ، القضیةألا یتخلى عنالمحكم المطعون بصلاحیته 

فاقیة التحكیم أو العقد الذي تشكل بصدد تلك الصلاحیة كذلك بصدد وجود وصحة إت

.11"الإتفاقیة جزءا منه

لتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لسنة لعنه أهمیة القانون النموذجي ولا تقل 

"فقرة الأولى أنه ال 16فقد نص علیه أیضا صراحة في المادة ، 1985 یجوز لهیئة :

أي إعتراضات تتعلق بوجود إتفاق التحكیم البت في إختصاصها بما في ذلك البت في

ولهذا الغرض ینظر إلى شرط التحكیم الذي یشكل جزءا من عقد كما لو ، التحكیم أو بصحته

وأي قرار یصدر من هیئة التحكیم ببطلان العقد لا ، كان مستقلا عن شروط العقد الأخرى

.12"بحكم القانون بطلان شرط التحكیمیترتب علیه

، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، حدادن طاهر10

  .29.ص، 2012، تیزي وزو، جامعة مولود معمري
1961www.drmmahran.comنیسان 21جنیف الإتفاقیة الأوروبیة لتحكیم التجاري الدولي المعقودة في 11
2006www.uncitral.orgمع التعدیلات التي إعتمدت سنة 1985قانون الأونسیترال للتحكیم التجاري الدولي لعام 12
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واشنطن الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بین من ثمة نجد معاهدة 

محكمة التحكیم أن تنظر في إختصاصها من قد خولت ل، ن رعایا الدول الأخرىالدول وبی

بذلك یكون للمحكمة أن تفصل في و ، حتى لو لم یطلب أحد الأطراف ذلك، تلقاء نفسها

:منه حیث نصت الفقرة الأولى على أنه41في المادة وهذا  ،13الدفوع المتعلقة بإختصاصها

.14"إن المحكمة محكومة بإختصاصها"

بینت الفقرة الثانیة بأن أي إعتراض من جانب أحد الأطراف بأن النزاع لا یدخل ضمن 

فإن ، أسباب أخرى تم إثارتها من قبل الأطراف لأيأو ، محكمة التحكیم التابعة للمركز

هذه الأخیرة یتم الفصل فیها و ، في هذه الإعتراضاتالتحكیم تبقى مختصة بالنظرمحكمة

:من قبل محكمة التحكیم بإحدى الطریقتین

الفصل في هذه الإعتراضات كمسألة مبدئیة منفصلة عن موضوع :الطریقة الأولى

.النزاع

ولم یرد ، الفصل في هذه الإعتراضات بضمها إلى موضوع النزاع:الطریقة الثانیة

بعد أن تفصل في هذه الإعتراضات من ، على قرار هیئة التحكیمضمن النص جواز الطعن

.15عدمه

یرى بعض الفقهاء أنها لم تتعرض لمبدأ 1958جوان5بـمعاهدة نیویورك الموقعةأما

ولعل هذا الإغفال من جانبها مبعثه الهدف المباشر من هذه، الإختصاص بالإختصاص

یمكن إستنتاجه ضمنیا من نص  هإلا أن، 16یةالأجنبلإعتراف بأحكام التحكیم الإتفاقیة وهو ا

حیث جاء ، من الإتفاقیة المذكورة للإستناد إلى مبدأ الإختصاص بالإختصاص2/3المادة 

  .136.ص، المرجع السابق، أسامة أحمد حسین أبو القمصان13
:الأخرىالدول وبین رعایا الدولالخاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بینإتفاقیة واشنطن 14

www.egyiac.org
  .13.ص، المرجع السابق، أسامة أحمد حسین أبو القمصان15
  .128.ص ،2001مصر، ،دار الفكر الجامعي، الإتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكیم، حفیظة السید حداد16
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"فیها نزاع حول موضوع كان محل إتفاق على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامها :

الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحیل 

غیر قابل وألم یتبین للمحكمة أن هذا الإتفاق باطل أو لا أثر له التحكیم وذلك ما

.17"لتطبیق

التحكیم بإحالة النزاع إلى هیئة  ماإلتز یقع علیها المحكمةطبقا لنص المادة السابقة فإن 

ودفع أحد الأطراف بوجود إتفاق على التحكیم وهذا یعني أن هیئة ، إذا ما رفع الأمر إلیها

وهي بالطبع لن تنظر في موضوع النزاع إلا بعد ، بالنظر في النزاعالتحكیم هي المختصة 

وبمفهوم المخالفة لهذه المادة فإن المحكمة لن تحیل الخصوم ، التأكد من صحة إتفاق التحكیم

.18اق التحكیم باطل ولا أثر لهإذا كان إتفإلى الهیئة التحكیمیة 

التشریعات الوطنیة المعاصرة كأحد مصادر ، الدولیةتفاقیاتوالإویأتي بعد المعاهدات 

وذلك من أجل زیادة فعالیة التحكیم كبدیل للقضاء في مجال ، بالإختصاصمبدأ الإختصاص 

عرقلة سیر بتقلیص الأسباب التي تتیح، وجه خاصبالفصل في النزاعات التجاریة الدولیة 

.عملیة التحكیم بسبب إثارة الدفع بعدم إختصاص المحكم

وذلك في  1994لسنة 27ومن بین هذه التشریعات نجد قانون التحكیم المصري رقم 

"بنصها22/1نص المادة  تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما :

عدم شموله  أوكیم أو سقوطه أو بطلانه في ذلك الدفوع المبینة على عدم وجود إتفاق تح

.19"لموضوع النزاع 

-06-10إتفاقیة نیویورك الخاصة بإعتراف بالقرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها الموقع علیها في نیویورك بتاریخ 17

1958.www.uncitral.org
  .129.ص، المرجع السابق،الإتجاهات المعاصرة بشأن إتفاق التحكیم، حفیظة السید حداد18
المنشور في مجلة إتحاد الجامعات العربیة للدراسات المصريمتضمن قانون التحكیم 1994لسنة 27قانون رقم 19

.وما یلیها 240.ص. 1996لسنة  4عدد ، والبحوث القانونیة
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كذلك نجد تشریعات أخرى تبنت نفس المبدأ في نصوصها القانونیة كالقانون السویسري 

من القانون الدولي الخاص الجدید ونفس الإتجاه إتخذه المشرع الفرنسي بحیث 17في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة في 1448أقر بمبدأ الإختصاص بالإختصاص في المادة 

.20دةصیغته الجدی

، مبدأ الإختصاص بالإختصاص سواء من جانبه السلبي أو الإیجابيفإن النص یؤكد

یعارض أحدهم لذلك عندما صراحة من النص القدیم و  وضوحاكما نجد هذا الأخیر أكثر

وعلى ، یكون لهذه الأخیرة البت في الإعتراض بالأولویة، إختصاص المحكمة التحكیمیة

.21محاكم الدولة الإمتناع عن ذلك

أما فیما یخص المشرع الجزائري فنجد أنه كرس مبدأ الإختصاص بالإختصاص في 

1044والتي یقابلها المادة 7مكرر 458في المادة )الملغى(09-93المرسوم التشریعي 

"بنصهاالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون  تفصل محكمة :

ویجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفاع في ، التحكیم في الإختصاص الخاص بها

الفصل في نزاعات معروضة علیها ضت الجهات القضائیة الجزائریةوقد رف، 22"الموضوع

.23التحكیم مكرسا بذلك ضمنیا مبدأ إختصاص بالإختصاصباتفاقیةكانت مشمولة 

وكآخر المصادر الذي تناول سلطة المحكم في تحدید إختصاصه هو لوائح التحكیم 

1976منها لائحة التحكیم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري لسنة ، الأساسیة

20 Decrét n 2011- 48 du 13 janvier- 2011, Portant réforme de l’arbitrage applicable en

matière d’arbitrage internationale. journal officielle n 0011 du 14 janvier 2011 page.777.
21 GAILLARD Emmanuel, DELAPPASE Pierre, le nouveau droit français de l’arbitrage

interne et international, Dalloz, 2011, p. 179.
-06-08المؤرخ في  66/154 رقم متمم للأمرمعدل و 1993أفریل 23مؤرخ في 93/09مرسوم تشریعي رقم 22

.)ملغى(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966
23 TRARI TANI Mostafa, Droit Algerien de l’arbitrage commercial international, BERTI

édition, Alger, 2007, p.109.
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"على أنه بما في ذلك ، یجوز لمحكمة التحكیم الفصل في الدفوع المتعلقة بإختصاصها:

تختص محكمة التحكیم بالفصل في ، الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة شرط أو إتفاق التحكیم

.24"لتحكیم جزءا منهوجود أو صحة العقد الذي یعد شرط ا

ها لدى غرفة التجارة الدولیة كما سارت في نفس الإتجاه لائحة التحكیم المعمول ب

إذا أثار أحد الأطراف ":على ما یليمنها8من المادة  4و 3أین نصت في الفقرة ، بباریس

-فإن للمحكمة الدائمة لدى الغرفة ، دفع أو عدة دفوع متعلقة بوجود أو صحة إتفاق التحكیم

ذلك بدون المساس و ، سیتمأن تقرر أن التحكیم -بعد التأكد لأول وهلة من وجود هذا الإتفاق

إتخاذ أي قرار ، وفي هذه الحالة فإن من حق المحكم وحده، بقبول هذه الدفوع أو صحتها

فإن الإدعاء ببطلان أو عدم ، لم یوجد إتفاق مخالف من قبل الأطرافمابشأن إختصاصه،

یظل و ، وجود العقد لا یرتب علیه عدم إختصاص المحكم ما ارتأى صحة إتفاق التحكیم

المحكم مختصا في حالة عدم وجود العقد أو بطلانه من أجل تحدید الحقوق المتبادلة 

.25الفصل في إدعاءاتهم وطلباتهمو  للأطراف

الفرع الثاني

أساس سلطة المحكم في تحدید إختصاصه

الإجتهادات و  إذا كان مبدأ الإختصاص بالإختصاص معترف به في معظم التشریعات

:ویقصد بأساس مبدأ الإختصاص، محل خلاف فقهيأساسه یبقىفإن تحدید ، القضائیة

تعددت الإتجاهات في البحث عن أساس مقبول لمبدأ و  هذا المبدأالفكرة التي یقوم علیها 

إذ ذهب الفقه الغالب إلى القول بأن سلطة المحكم في حسم النزاعات المتعلقة ، الإختصاص

التحكیم عن العقد الأصلي مما یكرس مبدأ بإختصاصه تعود إلى مبدأ إستقلالیة إتفاقیة 

على تأسیس في وقت إنطلق جانب اخر من الفقه، )أولا(الفعالیة الذاتیة لإتفاقیة التحكیم 

24 Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, www.uncitral.org
25 Règlement d’arbitrage, www. Iccwbo.org
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الإتجاه الأخیر یجد و ، )ثانیا(إتفاق التحكیم بحد ذاته مبدأ الإختصاص بالإختصاص على

ذه الإتجاهات لنرى في لذا سنستعرض ه، )ثالثا(مبدأ الإختصاص في الأساس التشریعي

.26النهایة أي منها هو الأجدر بالإتباع

.الإختصاص نتیجة تترتب على مبدأ إستقلالیة التحكیم: أولا   

إن التجسید الشبه الكلي لمبدأ إستقلالیة إتفاق التحكیم عن العقد الأصلي أدى إلى 

، وعن مضمونه الأوليالإستناد علیه في كثیر من الحالات لتفسیر وتأسیس حلول تخرج عنه 

.27"الإختصاص بالإختصاص"ویتحقق هذا الوضع بالنسبة لمبدأ

انة العلاقة بین مسألة إستقلال إتفاق التحكیم ومسألة على متاختلافإذ لا نجد 

و هذا ما، كل منهما ملازم للآخروأن ، إختصاص هیئة التحكیم النظر في إختصاصها

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن مبدأ الإختصاص یجد أساسه في مبدأ إستقلال إتفاق أ

وأنه مستمد ، مبدأ الإستقلالیةمتفرعة عناعدة الإختصاص ق أنو ، الأصليالتحكیم عن العقد 

أن مبدأ الإستقلالیة هو الأساس والمرجع الذي و ، في وجوده من هذا الأخیر وإنعكاس له

وذلك من خلال ، التحكیم سلطتها للنظر في موضوعات إختصاصهاإستمدت منه محكمة

ومنحه إستقلالیة عن هذا إبعاد إتفاق التحكیم عن أیة عیوب قانونیة قد تلحق بالعقد الأصلي

وإنطلاقا من الطبیعة القضائیة لعمل هیئة التحكیم والإعتراف لها بسلطة البت بوجود، العقد

لما كان بإمكان هیئة التحكیم سلطة النظر وأنه لولا إستقلالیة إتفاقیة التحكیم ، صحة ولایتهاو 

.28بإختصاصها

30.ص، المرجع السابق، حدادن طاهر26
والقانون 93-09دراسة على ضوء المرسوم التشریعي رقم (إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي ، تعویلت كریم27

. ص، 2004، جامعة مولود معمري، الحقوقكلیة ، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )المقارن

144.
  .476.ص، المرجع السابق، سلامة أحمد عبد الكریم28
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فإن سلطة المحكم في النظر والفصل في مدى صحة العقد الأصلي مع إحتمال تقریر 

إلا ، تفترض التسلیم بإستقلالیة إتفاق التحكیم بالنسبة للعقد الأصلي، عدم فعالیته أو بطلانه

لتأسیس وتفسیر سلطة المحكم بالفصل في صحة إتفاق أن هذه الإستقلالیة لا تكفي لوحدها 

كان فإذا ، وهذا الأخیر بذلك یدخل في نطاق مبدأ الإختصاص بالإختصاص، التحكیم ذاته

إستقلالیة إتفاق التحكیم یلغي ویستبعد أي تأثیر مباشر مبدأبإعتباریلتقیان المبدأینذین اه

ن العقد الأصلي قد أصابه أیستند على ، تفاق بالتالي على إختصاص المحكمعلى هذا الإ

ن هذا المبدأ یسمح بالفصل في مسألة إكذلك ف، البطلان أو الإنقضاء أیا كان سببه وطبیعته

.29العقد محل المنازعةإنكار إختصاص المحكم المسند على عدم فعالیة 

إذ یهدفان إلى ضمان أكبر قدر ممكن ، لكن وعلى الرغم من قوة الصلة بین المبدأین

ختصاص هیئة التحكیم لیس یبین أن مبدأ إإلا أن واقع الحال ، من الفعالیة لاتفاق التحكیم

.30جزئيفهما مختلفین ولا یلتقیان إلا بشكل ، شقا أو قرینا لقاعدة إستقلال إتفاق التحكیم

فیتركز على طبیعة ونوع تلك ، أما الإختلاف في علاقة المبدأین بعضهما البعض

مبدأ إستقلالیة أن ، وعلى الأهداف التي تسعى إلیها كل منهما والتي من أهمها، العلاقة

إختصاص المحكم مبدأالذي یذهب إلیه إتفاق التحكیم یذهب إلى مدى أبعد من ذلك 

فالأول یفسر سلطة المحكم بالقضاء أو تقریر عدم فعالیة ، بالفصل في مسألة إختصاصه

ذلك دون أن یذهب إلى أن عدم الفعالیة یمتد إلى إتفاق و  أثر لأيالعقد الأصلي وعدم ترتیبه 

على الرغم من إستنادها على ، التحكیم ویفرض علیه ان یستخلص عدم إختصاصه

إستقلالیة أن مبدأأي  ، "صاصبالإختالإختصاص"لمبدأ  اإختصاصه وفصله فیها تطبیق

ل المحكم أو تبریر إمكانیة أن یضالمحكم بالفصل في مسألة إختصاصه لا یمكنه تفسیر

  .115.ص، المرجع السابقإستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي،،تعویلت كریم29
 .115.ص، المرجع نفسه30

  .456.ص، 2004، بیروت، الحقوقیةمنشورات الحلبي ، التحكیم والنظام العام، بردان إیاد محمود:أنضر كذالك
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فهذه الإمكانیات تترتب فقط على ، متمتعا بسلطة الفصل في عدم فعالیة العقد المتنازع علیه

.هذا من جهة، مبدأ إستقلالیة إتفاق التحكیم بالنسبة للعقد الأصلي

هة أخرى فإن إختصاص المحكم بالفصل في مسألة إختصاصه یذهب في من ج

فتقریر ، مسائل أخرى إلى مدى أبعد من ذلك الذي یذهب إلیه مبدأ إستقلالیة إتفاق التحكیم

إختصاص المحكم بالفصل في مسألة إختصاصه حتى في حالة تمسك أحد الأطراف بأحد 

من أحد الإنتقادات التي یمكن أن توجه أي ( لإنقضاء التي تصیب إتفاق التحكیمأسباب ا

والتي ، )ولكن إتفاق التحكیم بشكل مباشر، الأطراف في المنازعة لیس إلى العقد الأصلي

.31من نطاق مبدأ إستقلالیة إتفاق التحكیمصل بالإختصاص في هذه الحالة أوسعتت

لإستقلالیة إذ أن مبدأ ا، إضافة إلى كل ذلك فإن المبدأین یختلفان من حیث الطبیعة

خاصة عندما یتم الطعن إتفاق التحكیم ویركز على الأساسموضوعیا یتعلق بوجودمبدأ

وما یترتب على بطلانه من آثار أما مبدأ الإختصاص ، بوجود العقد الأصلي أو بصحته

، دة إجرائیة تتعلق بسلطة هیئة التحكیم في البت بمسألة إختصاصهاقاعبالإختصاص فهو 

وقد جاء تركیز هذه القاعدة على توسیع ، سبب الدفع بعدم الإختصاصبصرف النظر عن 

بمبدأ وهذا بدلیل أن المسائل المتعلقة، 32سلطات المحكم بإعتبارها مسألة إجرائیة

الإختصاص تثار في وقت سابق على الموضوعات المتعلقة بإستقلال إتفاقیة التحكیم من 

تدخل في الموضوع بالفصل في الطعون حیث تقوم هیئة التحكیم بدایة وقبل أن ، عدمه

أي قبل النظر ، كالدفع ببطلان إتفاق التحكیم أو سقوطه أو إنهائه، المتعلقة بعدم إختصاصها

.33يتفاق التحكیم عن العقد الأساسإفي إتصال أو إستقلال 

  .115.ص، المرجع السابقإستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي،، تعویلت كریم31
  .463.ص، المرجع السابق، بردان إیاد محمود32
.464.، صالمرجع نفسه33
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یمكن وصفها بأنها رابطة تكمیلیة حیث أن كل ، بأن الرابطة بین المبدأینویمكن القول 

والآثار التي حققها نظام لأي مبدأ بمفرده أن یحقق النتائج یمكن  ولا، یكمل الآخرمبدأ 

ومن كل هذا یتضح هدف الفقه الفرنسي الذي حرص ، ذین المبدأین معاافي ظل ه، التحكیم

على إیضاح أن المبدأین لا یلتقیان إلا بشكل جزئي وهو ما یدعو إلى ضرورة الفصل بینهما 

.34او ما أشرنا إلیه سابقبعنایة شدیدة على نح

دأ الاختصاص أساسه اتفاق التحكیممب:ثانیا

ستقلالیة إفي اختصاصه من مبدأ نضرا لعدم قدرة المحكم أن یستمد اختصاصه للنظر 

ختصاص لإا"أسس علیه مبدأ عمل الفقه على إیجاد أساس آخر ی، تفاق التحكیمإ

ختصاص یستند لإختصاص بالإأن هناك منهم من یرى أن مبدأ احیث نجد، "ختصاصلإبا

ختصاص من السلطة القضائیة لیسنده إلى الهیئة لإفهذا الأخیر یسحب ا، إلى اتفاقیة التحكیم

ة في ضمنلحدود المحترام إرادة الأطراف في اإمن ثمة تبقى هذه الأخیرة ملزمة بو  التحكیمیة

.اتفاق التحكیم

العقد شریعة ":التي مفادهاو  إلى القاعدة المعروفة في الفقه المدنيیستند هذا الأخیر 

إلا أن رد أساس مبدأ ، تفاق التحكیم القوة الملزمةإالتي تضفي على و ، "المتعاقدین

 أمبدفمن المعروف ان، ختصاص إلى اتفاق التحكیم نفسه سیؤدي إلى نتائج غیر منطقیةلإا

ستمرار في أداء لإصه یخول محكمة التحكیم اة اختصاختصاص المحكم بالفصل في مسألإ

لأسباب و  حد الأطرافأوصحة اتفاق التحكیم ذاته من قبل مهمتها حتى إذا تم إنكار وجود 

مر لألیس فقط في الأحوال التي یكون او ، تتعلق مباشرة بشرط التحكیم أو بمشارطة التحكیم

.35متعلقا باحتمال بطلان العقد الأصلي

   .116.ص، المرجع السابقإستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي،، تعویلت كریم34
  .4.ص، المرجع السابق، رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة، تعویلت كریم35
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الاختصاص ذو أساس تشریعيمبدأ :ثالثا

كون فكرة الاتجاهین السابقین لم یقدما أساسا كافیا لتقریر سلطة المحكم في التصدي 

 وذ ختصاصلإختصاص بالإتقر الرأي الذي یعتبر أن مبدأ اسإ، للفصل في اختصاصه

في و ، أي أساسه هو النص القانوني الذي یكرسه في دولة مقر التحكیم، أساس تشریعي

و الذي یفصل في ، لدول الأخرى المحتمل عرض حكم التحكیم الصادر من المحكمقوانین ا

.36للإعتراف به أمام محاكمها، مسألة إختصاص هذا الأخیر

الفرع الثالث

التكییف القانوني للقرار الصادر عن المحكم

یترتب على هذا التكییف من تكییف القرارات الصادرة عن المحكم أهمیة قصوى لما 

لأحكام وحدها دون غیرها من القرارات التي یمكن أن تصدر امن أهم هذه الآثار أن و ، آثار

أیضا و ، ن بالطلانأهمها الطعو  ،قانوناعن فیها بالطرق المقررةتكون قابلة للط، عن المحكم

تنفیذ أحكام و  عترافلإن األیها قواعد المعاهدات الدولیة بشإن لم تكن أحكاما فلا تسري ع

.التحكیم

أي ، تجاه الأول لتبني تعریفا موسعالإیذهب ا، تجاهینإإذ نجد أن الفقه قد انقسم إلى 

انه یوسع من نطاق حكم التحكیم على نحو یجعله یشمل لیس فقط الأحكام التي تفصل في 

، حد عناصر المنازعة بشكل جزئيأأیضا تلك التي تفصل في و  المنازعة على نحو كلي بل

ثاني بتضییق حكم التحكیم بحیث یعتبر أن القرارات الصادرة عن بینما ینادي الاتجاه ال

محكمة التحكیم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة التي لا تفصل في طلب محدد لا تعد 

.37أحكاما تحكیمیة إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكیم

  .31.ص، المرجع السابق، حفیظة السید حداد36
  .304.ص، 2010، الأردن، و التوزیع رش، دار الثقافة للندراسة مقارنة، التحكیم التجاري الدولي، فوزي محمد سامي37
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برغم ، ختصاصه أو عدمهإنیة لم تضع تكییفا لحكم المحكم بن النصوص القانو أكما 

الأمملجنة أعدتهالقانون النموذجي للتحكیم الذي  أنفنجد ، بالغةأهمیةالموضوع ذو  أنمن 

هو كل حكم :"الآتيالمتحدة للقانون التجاري الدولي لم یضع تعریفا محددا بل اقترح التعریف 

آخرار كل قر أیضاو ، ئل المعروضة على محكمة التحكیمقطعي یفصل في جمیع المسا

كانت أیاماصادر عن محكمة التحكیم یفصل بشكل نهائي في مسالة تتعلق بموضوع النزاع 

تتعلق أخرىلة أمس أي أوختصاص محكمة التحكیم إلة أمسالفصل في  أوطبیعتها 

قامت  إذایعد قرار المحكمة حكما تحكیمیا فقط ، الأخیرولكن في هذه الحالة ، بالإجراءات

.38"كذلك  بأنهمحكمة التحكیم بتكییف القرار الصادر عنها 

لا تعتبر ، ترتیبا على ذلك فان القرارات الصادرة من محكمة التحكیم في غیر خصومةو 

محكمة الصادرة عنكالقرارات ، تحكیمیة بالمعنى الفني الدقیق لهذا المصطلحأحكاما

نظر الدعوى تأجیل أو، محكمة التحكیمنعقادإمكان و  المتعلقة بتحدید زمانو  التحكیم

ن محكمة التحكیم لا تستنفذ بها إمن ثمة فو  تحكیمیةأحكاماستعداد فهي لا تعد لإاو  طلاعللإ

 أوخبیر  بدبنالخصومة للفصل مثل قرار  إعدادن القرارات التي تستهدف إكذلك ف، ولایتها

ما تقدم لاستلهاما و  ،حكیم ولایتهاتستنفذ محكمة التسماع شهود كلها قرارات أوبمعاینة مكان 

التي تفصل بشكل و  التحكیم تشمل جمیع القرارات الصادرة عن المحكمأحكام نأیمكن القول 

كلیة تفصل في موضوع أحكاماقطعي في المنازعة المعروضة على المحكم سواء كانت 

سواء تعلقت هذه القرارات بموضوع ، جزئیة تفصل في شق منهاأحكاما أمالمنازعة ككل 

.39بالاختصاص أوالمنازعة ذاتها 

www.uncitral.orgالقانون النموذجي للتحكیم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة 38
  .304.ص، المرجع السابق، فوزي محمد سامي39
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المطلب الثاني

الاختصاص بالاختصاصمبدأآثار

من المبادئ المعترف أصبحختصاصه إمدى بسلطة المحكم في الفصل مبدأ أنما ب

فلا بد لنا من ، غلب التشریعات الوطنیة في قوانینهاأكرسته و  بها على الصعید الدولي

جانب ایجابي یهدف :خیر على جانبینالأا ینطوي هذ إذ، التي ینتجهاالآثار إلى قالتطر 

نع القضاء جانب سلبي یمو ، ختصاصهإلة أعتراف للمحكم بسلطة الفصل في مسلإا إلى

.40بالأولویةختصاص حتى یفصل فیها المحكملإلة اأالوطني من النظر في مس

الفرع الأول

الإیــــجــابـــيالجــــانــب 

قضاء التحكیم یتمثل الأثر الإیجابي لمبدأ الإختصاص بالإختصاص في إختصاص

حیث لا ینتظر أن یمنح له قضاء الدولة هذه ، لة إختصاصه دون غیرهأفي مسفي البت

المحكم عند البث في اختصاصه و ، تلقائیة كقاعدة إجرائیة جوهریةالسلطة أین تقرر بصفة 

و إذا أقر بفض النزاع یكون قد ، اختصاصه بالنظر في النزاع المطروح أمامهإما أن یعلن 

.41في هذه الحالة یكون بمقدوره المضي في النزاع الموضوعيو  قر إتفاق التحكیمأ

حكم یؤجله إلى غایة صدور البحكم تمهیدي أویستطیع المحكم أن یعلن اختصاصه و 

التشریعات أن یفصل المحكم في مسألة قد فرضت بعض و ، النهائي بخصوص النزاع

نجد أن و ، إختصاصه كمسألة أولیة یجب حسمها في وقت مبكر قبل صدور الحكم النهائي

  .2.ص، المرجع السابق،"رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة"، تعویلت كریم40
دراسة في القانون الجزائري والقانون النموذجي للأمم (سلطات المحكم في التحكیم التجاري الدولي ، بلغول دنیازاد41

  .25.ص بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرة، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، )المتحدة
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الإتفاقات الدولیة عكس الجانب الثاني الخاص و  القوانین الوطنیةهذا الجانب مكرس في جلّ 

.42بالأثر السلبي

الفرع الثاني

الجــــــــانــــــب الســلــبــي

الجانب السلبي لهذا الأخیر هو و ، ثاني لمبدأ الإختصاص بالإختصاصهناك شق 

حتى یتم ذلك من في منع القضاء الوطني لمعالجة مسألة إختصاص المحكمالذي یتمثل

إذ یمتد ، أي أن الجانب السلبي یخص محاكم الدولة، 43طرف الهیئة التحكیمیة بالأولویة

و یحظر على قضاء الدولة النظر في نزاع أبرم ، التحكیمالأثر السلبي الخاص بأثر إتفاق 

أو حتى الفصل في وجود أو صلاحیة هذا الأخیر قبل أن یفصل فیها ، بشأنه إتفاق التحكیم

تصاص لا یتمتع أو لیس بعد كما نجد أن هذا الجانب السلبي لمبدأ الإخ، المحكمین

.44الذي حظي به الجانب الإیجابيبالتكریس

أن هذا الأثر مؤشر هام على الثقة التي تضعها مختلف الأنظمة القانونیة بالرغم من 

بالتالي درجة الإنخراط في السیاسة التشجیعیة لهذه الوسیلة من وسائل حل و  في التحكیم

فقد كرس المشرع الفرنسي مبدأ 45النزاعات فهو یشكل إلى حد الساعة خصوصیة فرنسیة

فحسب هذا الأخیر یكون القضاء ، د إتفاق التحكیمعدم إختصاص المحاكم الوطنیة عند وجو 

أم لم یتم ذلك، العادي غیر مختص بنظر النزاع سواء تم رفع النزاع أمام الهیئة التحكیمیة

هو و  لكن طبعا لا بد من وجود إستثناء، هذا هو الأصل الذي جاءت به إتفاقیة نیویوركو 

.25، 26.ص.ص، السابقالمرجع،بلغول دنیازاد42
  .132.ص، 2008، الجزائر، منشورات بغدادي، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، محمد كولا43

44 Gaillard(e), "L’effet négatif de la compétence-compétence ,in études de procédure et

d’arbitrage en l’honneur de Jean-Françoispoudret,Laisanne1999,p189,consultable sur le

site :www.shearman.com.
  .2.ص، المرجع السابق،رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة،تعویلت كریم45
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كیم كحالة مخالفته للنظام العام الدولي إمكانیة النظر في الدعوى في حالة بطلان إتفاق التح

أیضا یمكن له التدخل من أجل و  میأو عدم قابلیة النزاع للتحكعدم أهلیة أحد الأطرافأو 

هذا الموقف في عدة القضاء الفرنسي قد أكدو  46ضمان السیر الحسن للهیئة للتحكیم

ختصاص مسألة الإسیة منحت أولویة الفصل في حیث أن محكمة النقض الفرن، مناسبات

فإن ذلك لا یؤثر على موقف ، إن لم یتم تشكیل هیئة التحكیم بعدو  أي أنه حتى، للمحكم

بالتالي فهي لیست قاعدة أسبقیة یتمسك بها و  قضاء الدولة في الإعلان عن عدم إختصاصه

إنما هي قاعدة أساسیة مقرر لقضاء التحكیم دائما لا و  القضاء الذي یتصل به النزاع أولا

6/3و قد أكدت الإتفاقیة الأوروبیة هذا المغزى حینما نصت المادة ، جوز لغیره التمسك بهای

على إلزام محاكم الدولة المتعاقدة بوقف الفصل في الدفع بعدم إختصاص هیئة التحكیم حتى 

.47تصدر الأخیرة قرارها في هذا الشأن

الفرع الثالث

  ريـــزائــرع الجـــــشـــف المـــوقـــم

قد إعتمدت القاعدة الدولیة تكون، 1958نضمام الجزائر إلى إتفاقیة نیویورك لسنة بإ

وهي عدم إختصاص القضاء الوطني ، الناتجة عن وجود إتفاق التحكیم صحیحاو  المكرسة

فما مضمون هذه القاعدة في القانون الجزائري؟ لذا سوف نبین موقف المشرع ، أصلا

.السلبين الأثرالجزائري من الأثر الإیجابي ثم م

  .7ص، المرجع السابق،"رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة"،تعویلت كریم46
فرع قانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، إستقلالیة إتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات التجارة الدولیة، بولحیة سعاد47

  .96ص، 2008، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، كلیة الحقوق الجامعیة، الأعمال
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الجـــــــــــــــــــــانـــــــــــب الإیجــــــــــــــــــــــــابي :أولا

هذا و ، كما سبق تبیانه فهو إختصاص المحكمة التحكیمیة في نظر مدى إختصاصها

من قانون الإجراءات 1044قد نصت المادة و  بموجب إتفاق التحكیم المبرم بین الأطراف

 الدفع یجب إثارةو ، تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بها":الإداریةو  المدنیة

بعدم الإختصاص قبل أي دفاع في الموضوع تفصل محكمة التحكیم في إختصاصها بقرار 

.48"إلا إذا كان الدفع بعدم الإختصاص مرتبطا بموضوع النزاع، أولي

لم تعد تتذرع بالحصانة فمنذ أن إعتمدت الجزائر نظام التحكیم التجاري الدولي

ظام التحكیم على قضائها لا بفكرة السیادة بل أصبحت تفضل نو  القضائیة أو القانونیة

مكرس في و  بما أن إعطاء إختصاص النظر في الإختصاص هو مبدأ معتمدالوطني، و 

جعل الجزائر تكرسه في أنظمتها كما دعمته العدید من ، القانون الإتفاقي الدولي منذ زمن

.49حكام التحكیمیة الصادرة في هذا المجالالأ

الجـــــانـب الســلبـي:ثــانیا

الجزائري إستلهم من القانون الفرنسي الكثیر من قواعد التحكیم رغم أن المشرع

إلا أنه تبنى مبدأ الإختصاص ، الإداریةو  المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

دون التطرق إلى الجانب السلبي حیث أنه منح المحكم بالإختصاص في جانبه الإیجابي فقط 

سلطة الفصل في إختصاصه دون أن یمنع القضاء الوطني من التدخل في إختصاصه 

.50قبل أن تفصل فیه هذه الأخیرة، المحكمة التحكیمیة

الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري -25مؤرخ في 09-08قانون رقم 48

21.
  .136.ص ،المرجع السابق، محمد كولا49
  .9.ص، المرجع السابق،"رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة"، تعویلت كریم50
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إذ أنه ، فهذا ما نجده في النصوص القانونیة المنظمة لمبدأ الإختصاص بالإختصاص

بل ، لا وجود للجانب السلبي في التعدیل الجدیدو ، 1044ابي في المادة لجانب الإیجكرس ا

تكون "على أنه8/1مكرر458في المادة نص1993نجده في المرسوم التشریعي لسنة 

دعوى التحكیم معلقة عندما یرفع أحد الأطراف دعوى أمام الحكم أو المحكمین المعینین في 

في حالة و  أحد الأطراف إجراء في تأسیس محكمة التحكیم، أو عندما یباشرإتفاقیة التحكیم

یكون القاضي غیر مختص في الموضوع متى كانت دعوى التحكیم ، غیاب مثل هذا التعیین

فعكس المشرع الفرنسي لم یكن المشرع الجزائري واضحا في عدم إختصاص القضاء ،"معلقة

م القیام بأحد الإجرائین من أحد كما یفهم من هذه الأخیرة أیضا أنه في حالة عد، الوطني

هذا و ، تحكیمرغم وجود إتفاق ال،51أطراف النزاع یمكن التمسك بإختصاص القضاء الوطني

المشرع كما یظهر بوضوح تأثر ، 1958من إتفاقیة نیویورك لسنة 2/3تناقص مع المادة 

نقع 8/1مكرر458فإن أخذنا بالتفسیر الحرفي لنص المادة ، ع السویسريالجزائري بالمشر 

الحالیة لأن هذه الأخیرة 1044أیضا المادة و  7مكرر 458في تناقض مع نص المادة 

كما قد یؤدي إلى ، تعترف صراحة بإختصاص المحكمة التحكیمیة في النظر في إختصاصها

ین القوانو ، إطار القانون الإتفاقي الدوليإفراغ إتفاق التحكیم الذي حظي باهتمام كبیر في

لمشرع الجزائري الذا على ،52یفقده مكانته في القانون الجزائريو ، المقارنة من محتواهالوطنیة

القول بعدم و ، نیویوركإتفاقیةمن213نص المادة و  مسایرة موقف المشرع الفرنسي

معلقة مادام إبرام غیر إختصاص المحكمة الوطنیة سواء كانت دعوى التحكیم معلقة أو

.53إتفاق التحكیم صحیحا

  .137.ص، المرجع السابق، محمد كولا51
52 TERKI Nour-eddine ,L’arbitrage commerciale international en Algerie, l’office des

publications universitaires, Alger ,1999 , p.61.
  .138.ص ، المرجع نفسه، محمد كولا53



صدور الحكم النھائي قبلة القضائیة على إختصاص المحكم الرقاب:ولالفصل الأ

20

المبحث الثاني

على مبدأ الإختصاص بالإختصاص ةنطاق الرقابة القضائی

یتمتع المحكم في النزاع الدولي بسلطات تشابه السلطات التي یتمتع بها القاضي في 

هذا و ، إتفاقیات التحكیم التجاري الدوليو  نظمةبل وقد تفوقها في بعض الأ، النظام الوطني

منها سلطة المحكم، الناشئة وحتى لا تتعطل الإجراءاتمن أجل سرعة الفصل في النزاعات 

هو و  مدى إختصاصه وكما سبق أن أشرنا فإن تبني هذا الأخیر یولد اثر سلبيبفي الفصل

إستبعاد القضاء الوطني بالنظر لمدى إختصاص المحكمة التحكیمیة للنظر في النزاع الذي 

.54إتفق الأطراف على حله عن طریق التحكیم

طبیق هذا المبدأ یثیر مسألة الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني على إلا أن ت

خطورة في نفس الوقت و  فإستبعاد إختصاص القضاء الوطني ذو أهمیة، إختصاص المحكم

ة تطرق إلیه بالنظر إلى كیفیة معالجة الأنظموهذا ما سن، تستدعي تجسید رقابة الدولة

المطلب(موقف المشرع الجزائري من ثمة ما هوو ، )المطلب الأول(القانونیة لهذه المسألة 

.)الثاني

المطلب الأول

أوجه الرقابة القضائیة الممارسة على إختصاص المحكم

ة في السلطة الممنوحة التشریعات الوطنیو  هناك إختلاف بین مختلف الإتفاقیاتنجد أن

التي یمارسها القاضي جل تحدید إختصاصه مما یؤدي إلى تباین نطاق الرقابة للمحكم من أ

إختصاصه أو عدمه للنظر في الوطني على المحكمة التحكیمیة فیما یخص بحكم المحكم ب

.النزاع

  .247.ص، 2006، مصر، دار الكتب القانون، )دراسة مقارنة(التحكیم التجاري الدولي ، حسني المصري54
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فرع ال(أحدهما یجسد الرقابة المطلقة :إذا إنقسمت هاته الأخیرة إلى نوعین أساسین

الإشارة  رتجدكما، )فرع الثانيال(أما الإتجاه الثاني فكرس الرقابة اللاحقة للقضاء ، )الأول

.55)الفرع الثالث(إلى هذه المسألة مباشرإلى أن بعض التشریعات لم تتطرق بشكل

الفرع الأول

)الرقابة المطلقة(سلطة القاضي في التأكد من إختصاص المحكم 

ر الشكلي مبنیة على مسلمات التصو ، إن الرقابة التي مارسها أصحاب هذا الإتجاه

ضعف و ، بالتالي إستثنائیة التحكیمو  قوامها إحتكار الدولة للقضاءالتي و  الدولي للتحكیم

، المقیاس لكل قضاءو  المثالو  بالمناظرة مع قضاء الدولة بإعتباره الأصل، میتهرسو  عمومیته

في حین ظهر الحكم التحكیمي مظهر ، فظهر القضاء التحكیمي بمظهر القضاء المنقوص

وهكذا ، فكان قضاء الدولة مرشحها الطبیعي، لةالعمل المركب الذي یحتاج إلى ولایة مكم

یمارسها علیه من خلال رقابة ، إنقلب التحكیم من قضاء ذي ولایة إلى محل لولایة القضاء

یة توقیفیة تفرض على المحكم إیقافشاملة على إختصاص المحكم كمسألة أولو  كاملة

.56النظر في النزاع التحكیمي حتى یحسمها القاضي سلبا أو إیجابا بوجه بات

حیث سلمت للمحكمة القضائیة سلطة 1958نیویورك لعام هذا ما أخذت به إتفاقیة 

أو بعدم شموله لموضوع النزاع أو بعدم لتحكیم للتأكد من وجوده أو بطلانهفحص إتفاق ا

قبل البدء في إجراءات التحكیم أو بعد أن تكون خیرسواء رفع إلیها هذا الأ، إلزامه له

فتحكم بعدم إختصاصها إن وجدت ، المحكمة التحكیمیة قد شرعت في الفصل في النزاع

أما إذا توصلت ، تحیل النزاع إلى المحكمة التحكیمیةو  منتجا لأثارهو  إتفاق التحكیم صحیحا

، 09-93دراسة على ضوء المرسوم التشریعي (إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي في الجزائر ،تعویلت كریم55

  .264.ص، المرجع السابق، )والقانون المقارنة
المؤسسة الجامعیة للدراسات ، الطبعة الأولى، )دراسة علمیة تأصیلیة مقارنة(التحكیم وقضاء الدولة ، الحسین السالمي56

  . 478.ص ، 2008، بیروت، والتوزیعوالنشر 
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تفصل في و  ها تتصدى للموضوعفإن، لا یمكن تطبیقهإلى أن هذا الإتفاق غیر صحیح أو

.57النزاع

فهذا النوع من الرقابة یمنح للمحكمة القضائیة التي یطرح النزاع أمامها سلطة البحث 

یة على عدم وجود إتفاق التحكیم أو بما في ذلك الدفوع المبن، في مدى إختصاص المحكم

یتصدى القاضي في هذه الحالات و ، حتى على عدم قابلیته للتطبیقو  سقوطه أو بطلانه

.58إن شرعت محكمة التحكیم في الإجراءاتو  مباشرة لموضوع النزاع حتى

نظرا لما سبق یمكننا القول بأن أصحاب هذا الإتجاه إستبعدوا الأثر السلبي لمبدأ 

كرسوا مبدأ الرقابة المطلقة للقضاء الوطني على إختصاص و  الإختصاص بالإختصاص

أي قبل صدور حكم التحكیم الفاصل ، حكم أوليفصل في إختصاصه بحتى و إنالمحكم

هذا سعیا منهم لتجسید فكرة إقتصاد الوسائل أي التأكد من طرف القاضيو ، في الموضوع

لتفادي السیر في خصومة ، ن سند إختصاص المحكم ذو أساس صحیحجال بأفي أقرب الآو 

ة من جدید لرفع الأمر من ثمة العودو ، المالو  ما یترتب منها إهدارا للوقتو  تحكیمیة باطلة

.59أمام القضاء الوطني

الفرع الثاني

.)الرقابة السطحیة(تقیید رقابة القاضي بفكرة البطلان الظاهر

أي  :سون مبدأ الإختصاص بالإختصاص بكلا جانبیهالإتجاه یكرّ  هذا أصحابإنّ 

فع الدّ لب إختصاص النظر بإذ یقضي هذا الأخیر سَ ، لبيالأثر السّ و  الأثر الإیجابي

-06-10إتفاقیة نیویورك الخاصة بإعتراف بالقرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها الموقع علیها في نیویورك بتاریخ 57

.المرجع السابق، 1958
، قالمرجع الساب، رقابة القاضي على إختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة، تعویلت كریم58

.5، 6.ص.ص
  . 6.ص، نفسهالمرجع 59
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لیة معا، الأو و  إسناده للمحكم على وجه الأولویةو  بالإختصاص التحكیمي من قضاء الدولة

من قانون الإجراءات 1448قد تبنى هذه الفكرة القانون الفرنسي فبالرجوع إلى نص المادة و 

-11المدنیة الفرنسي في صیغته الجدیدة بعد التعدیل الذي أدخل علیه بموجب المرسوم رقم 

نجد أنه إذا وقع التمسك أمام القاضي العمومي بوجود إتفاقیة ، 2011-01-13خبتاری48

حیث أن المشرع الفرنسي ، فإن علیه التخلي عن النظر في القضیة بصفة شبه آلیة، التحكیم

ففي هذه ، فرق بین الحالة التي ترفع فیها الدعوى أمام القاضي بعد تعهد هیئة التحكیم بالنزاع

قاضي الفرنسي البحث في مدى صحة أو وجود إتفاق التحكیم بل یجب الحالة لا یمكن لل

أما في الحالة الثانیة أي لم یسبق رفع الأمر إلى هیئة ، علیه أن یقضي بعدم إختصاصه

فإن مبدأ وجوب التخلي یبقى نافذا كقاعدة عامة إلا أن المشرع أدخل علیه شیئا من ، التحكیم

مقتضیات سرعة القضاء و  ن مقتضیات إستقلالیة التحكیمالمرونة حاول من خلالها التوفیق بی

، وإن كانت ممیزة للقضاء 60المشتركة بین كل أصناف القضاءالتي هي من ضمانات العدالة

لرقابة على الإختصاص التحكیمي المفترض فیها اذلك باختصار الطریق إلى التحكیمي، و 

من واجب التخلي للقضاء الفرنسي فقد إستثنى المشرع الفرنسي ، أن تكون رقابة بعدیة فقط

مما یجیز لهذا الأخیر أن یقرر، في الحالة التي تكون فیها إتفاقیة التحكیم واضحة البطلان

.61یتصدى لموضوع النزاعو 

إذ أن هذه  ع الفرنسي لم یخرج عن مفهومه لمبدأ الإختصاص بالإختصاصلمشر فا

قاعدة عدم إختصاص المحكمة القضائیة أي ، التفرقة تتماشى مع الجانب السلبي لهذا الأخیر

فإذا طرح النزاع على ، بالنظر في النزاع الذي إتفق الأطراف على حله عن طریق التحكیم

فهي الوحیدة المختصة للفصل في مدى صحة وجود إتفاق التحكیم، المحكمة التحكیمیة

ل في رقابة هذا طبعا تحت الرقابة اللاحقة التي تتمثو ، إختصاصهابالتالي الفصل في و 

كما أن الحل الذي جاء به في الحالة الثانیة یحقق الفعالیة ، قاضي البطلان أو قاضي التنفیذ

  . 394.ص، المرجع السابق، الحسین السالمي60
  . 394.ص ،نفسهالمرجع61
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تعطیل سیر إجراءات التحكیم من و  بسعیه إلى قفل باب المماطلة، التي یهدف إلیها التحكیم

.62الطرف السیئ النیة الذي یبادر برفع دعوى قضائیة كلما رأى أن التحكیم یهدد مصالحه

الفرع الثالث

القاضي في فحص صحة إتفاق التحكیمعدم النص على سلطة 

طرف كما قلنا سابقا فإن مسألة الرقابة التي یخضع إلیها المحكم على إختصاصه من 

فنجد أن التشریعات التي إستلهمت نصوصها من ، خرىإلى أ القاضي تتباین من تشریعات

تتناول لم ، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليالقانون النموذجي للتحكیم الذي أعدته 

فهذا الأخیر نص على إختصاص ، من بینها التشریع المصريلة، و بصفة صریحة هذه المسأ

لكنه ، من قانون التحكیم المصري23المحكمة التحكیمیة للفصل في إختصاصها في المادة 

أي انه لم یمنع ، بالإختصاصختصاص ل لم یجسد الجانب السلبي لمبدأ الإفي المقاب

مما ، القضاء الوطني من التطرق إلى النزاع إذا عرض علیه الأمر قبل المحكمة التحكیمیة

أدى إلى إختلاف الفقه المصري على هذه المسألة بسبب الإختلاف الحاصل في تفسیر 

حیث تنص ، المتعلقة بالأثر السلبي لإتفاق التحكیمو  1994لسنة 27من القانون13المادة 

یجب على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه إتفاق تحكیم أن ":هذه المادة على أنه

.تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي علیه بذلك قبل إبدائه أي دفاع في الدعوى

دون البدء في إجراءات -في الفقرة السابقة-لا یحول رفع الدعوى المشار إلیها و 

63".الإستمرار فیها أو إصدار حكم التحكیمالتحكیم أو 

ع أن الإلتزام بعدم الإلتجاء إلى القضاء الصیاغة التي إعتمد علیها المشر یتضح منو 

إنما و  بمعنى أن المحكمة لا تقضي فیه من تلقاء نفسها، هو إلتزام لا یتعلق بالنظام العام

، المرجع السابق، رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة،تعویلت كریم62

.6، 7ص.ص
.ومایلیها 240. ص، المرجع السابق، المصريالمتضمن قانون التحكیم ، 1994لسنة 27القانون رقم 63
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ففسر جانب من ، ي الدعوىیتعین أن یدفع به المدعي علیه قبل إبداء أي دفاع أو طلب ف

منتج و  الفقه هذه المادة على أنه یجب على القاضي أن یتأكد من وجود إتفاق تحكیم صحیح

، لأثاره قبل الحكم بعدم قبول الدعوى على إعتبار أن إتفاقیة التحكیم سند إختصاص المحكم

یر فعال یرفض الدفع بعدم القبول فإن تبین للقاضي أن إتفاق التحكیم غیر صحیح أو غ

في الحالة العكسیة أین ینتج إتفاق التحكیم أما، ل فیهیفصو  دى لموضوع النزاعبالتالي یتص

.جمیع أثاره یتخلى القاضي عن إختصاصه

من الواضح بأن هذا الرأي أخذ بالرقابة المطلقة على إختصاص المحكم أثناء الدفع 

بالتالي بحث مسألة إختصاص و  ة فحص إتفاق التحكیمإذ للقاضي سلط، باتفاق التحكیم

إلا أن هذا التفسیر ، سواء كانت محكمة التحكیم قد إتصلت بالنزع أو لم تتصل، المحكم

تعرض لإنتقاد حاد خاصة من الجانب الأخر من الفقهاء المؤیدین لمبدأ الإختصاص 

السالفة الذكر جاءت 13أن المادة "سراج محمد أبوزید"حیث یرى الدكتور ، بالإختصاص

ذلك فیما عدا شرطا واحدا وهو أن یتمسك المدعي و ، شرطو مطلقة دون أن تقترن بأي قید أ

علیه فإن القاضي لا یسوغ و ، دفاع في الدعوى علیه بإتفاق التحكیم قبل إبدائه أي طلب أو

بعد بالتالي في إختصاص المحكمة التحكیمیة إلا و  ،في صحة إتفاق التحكیم64له النظر

تطبیقا لمبدأ الأثر السلبي لمبدأ الإختصاص  ذلك، و الفصل في هذه المسألة من هذه الأخیرة

نظرا و ، التي إنظمت إلیها مصر1958غیر أنه تطبیقا لإتفاقیة نیویورك لعام ، بالإختصاص

نلاحظ أن صاحب، 1994لسنة 27للإحالة التي تضمنتها المادة الأولى من القانون رقم 

بالتالي و  ،نفسه إعترف بإمكانیة فحص القاضي لإتفاق التحكیم أثناء الدفع بههذالتفسیر

.65لإختصاص المحكمة التحكیمیة

، المرجع السابق،رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة، تعویلت كریم64

.7،8.ص.ص
.7،8.ص.ص، نفسهالمرجع65
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المطلب الثاني

موقف المشرع الجزائري من الإتجاهات السابقة

الوطني على إختصاص المحكمة التحكیمیة في إطار إن الرقابة التي یمارسها القاضي

كیفیةالمن حیث ، تختلف باختلاف التشریعات الوطنیة المعاصرة، التحكیم التجاري الدولي

فبعد ، فنجد أن المشرع الجزائري قد تناول موضوع التحكیم في قوانینه الوطنیة، مدى الرقابةو 

التنظیم التشریعي للتحكیم التجاري الدولي مرت مسألة رقابة القاضي على إختصاص المحكم 

إلى غایة صدور 09/93ور المرسوم التشریعي رقم تمتد الأولى من تاریخ صد:بمرحلتین

بینما ، )الفرع الأول(الإداریة و  الذي یتضمن قانون الإجراءات المدنیة09/08القانون رقم 

).الفرع الثاني(هذا الأخیر إلى یومنا هذاتمتد المرحلة الثانیة من تاریخ سریان 

الفرع الأول

.09-93موقف المشرع في ظل المرسوم التشریعي 

في ظل الإصلاحات القانونیة التي قام بها المشرع 09-93لقد جاء المرسوم التشریعي 

نتقالیة تضمن هذا القانون نصوص هذه المرحلة الإ ففي، الجزائري قصد تحریر الإقتصاد

فقد أدخل هذا المرسوم الجزائر میدان التحكیم من بابه ، تنظیم التحكیم التجاري الدولي

نه كرس صراحة إختصاص المحكمة التحكیمیة بالنظر في إختصاصها في حیث أ، الواسع

هذا یعني أن المشرع أعطى صلاحیة للمحكم للنظر في ، منه7مكرر458المادة 

یعتبر هذا و ، لمبدأ الإختصاص بالإختصاص66في هذا یتجلى الجانب الإیجابيو  إختصاصه

هو منع القضاء الوطني و  الجانب السلبيإلا أنه لم یذكر ، التوجه لیبرالي للمشرع الجزائري

09-93فعند تفحص نصوص المرسوم التشریعي ،من التدخل في إختصاص المحكم

، بن عكنون، مطبوعات الجامعیةدیوان ال، الثانیةطبعةال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، علیوش قربوع كمال66

  .46-45.ص.ص، 2004الجزائر 
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له أن ینظر في النزاع الذي إتفق أطرافه على و ، نستوضح إن القاضي الوطني غیر مقید

ن عرضه أمام محكمة التحكیم بكل حریة أي أن الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني تكو 

فللقاضي الوطني سلطة الفصل في النزاع كلما طرح أمامه قبل الشروع في ، شبه مطلقة

، منتج لأثارهو  إن وجد هناك إتفاق تحكیم صحیحو  إجراءات تشكیل المحكمة التحكیمیة حتى

فقد قلص المشرع الجزائري حالات تطبیق قاعدة عدم إختصاص المحاكم القضائیة بالفصل 

458ا نص علیه في المادة هذا مو ، 67ا كانت دعوى التحكیم معلقةفقط ما إذ، في النزاع

كون دعوى التحكیم معلقة عندما یرفع أحد الأطراف دعوى أمام الحكم أو ت":8مكرر

أو عندما یباشر أحد الأطراف إجراء في تأسیس ، المحكمین المعنیین في إتفاقیة التحكیم

یكون القاضي غیر مختص في الموضوع ،في حالة غیاب مثل هذا التعیینو  محكمة التحكیم

."حتى كانت دعوى التحكیم معلقة

أي أن التمسك بأحكام هذه المادة یؤدي بنا إلى القول أنه في الحالة التي تكون فیها 

دعوى التحكیم غیر معلقة لا تطرح مسألة إشتراط صحة إتفاق التحكم لتطبیق القاعدة 

منتج لأثاره أو عدم صحته أو و  اق التحكیم صحیحفیستوي في هذه الحالة كون إتف، المذكورة

هذا یعني أنه لا یوجد جدوى من أن یراقب القضاء الوطني إختصاص ، حتى عدم وجوده

ع أما إذا كانت معلقة فالمشر ، نزاعالمحكمة التحكیمیة لأنه في الأخیر هو من سیفصل في ال

لبطلان أو بمناسبة النظر في مارس الرقابة اللاحقة عن طریق الطعن في الحكم التحكیمي با

68.أین تصبح الرقابة شاملة في هذه المرحلة، تنفیذ هذا الحكمو  مسألة الإعتراف

.46.ص، المرجع السابق، علیوش قربوع كمال67
  . 9.ص المرجع السابق،،"رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة"، تعویلت كریم68
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الفرع الثاني

09-08موقف المشرع الجزائري في ظل القانون 

بعد أن تبنت الجزائر توجه لیبیرالي أكبر من الذي قامت به في إطار الإصلاحات 

، إعترفت باللجوء إلى التحكیم كحل للنزاعات التجاریة الدولیةأین ، الإقتصادیة في التسعینات

المتضمن ، 2008-02-25المؤرخ في 08/09ع الجزائري إصدار القانون إستغل المشر 

09-93المرسوم إلیهالكي یصحح الهفوات التي تعرض، الإداریةو  قانون الإجراءات المدنیة

تفطن المشرعأینالسالفة الذكر8مكرر 458المادة خاصة، بعد أن واجه إنتقادات عدة، 

فقد نص القانون الجدید على عدم إختصاص القاضي الوطني حتى ، أعاد النظر فیهاو 

فقد إستغنى عن فكرة الدعوى المعلقة كحالة ،الشروع في إجراءات تشكیل المحكمة التحكیمیة

فقد تبنى ،التحكیمعدم إختصاص القضاء الوطني للنظر في النزاع المبرم بشأنه إتفاق 

كذا الإتفاقیات الدولیة و ، منطق قانوني جدید یتناسب مع التشریعات الوطنیة المعاصرة

من قانون الإجراءات 1045إذا نص في المادة ،69المرتبطة بالتحكیم التجاري الدولي

على عدم إختصاص القضاء الوطني حتى قبل الشروع في إجراءات تشكیل الإداریةو  المدنیة

لم تبین طبیعة هذا و  غیر أن هذه الأخیرة إشترطت وجود إتفاق التحكیم، ة التحكیممحكم

له من طرف ا للتفسیر الذي سیعطىهل هو وجود شكلي أو قانوني؟ وإنتظار ، الوجود

التي تشترط 1040نرى ضرورة الأخذ بفكرة الوجود الشكلي فقط تماشیا مع المادة ، القضاء

دون البحث في مدى توفر الأركان المادیة لهذا الإتفاق لأن و  الكتابة لصحة إتفاق التحكیم

من 1044موجب المادة ذلك سیتعارض مع مبدأ الإختصاص بالإختصاص المكرس ب

سطحیة لأنها تتعلق فقط و  ع الجزائري كرس الرقابة هامشیة، أي أن المشر نفسهالقانون

  .19.ص، المرجع السابق، طاهر نحداد69
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، ع الفرنسيأخذ بنفس إتجاه المشر ذا یكون قد به، و بالتأكد من الوجود الشكلي لإتفاق التحكیم

.70لیس البطلان الظاهر، و لكن إعتماد على الوجود الشكلي لإتفاق التحكیم

.9،10.ص.ص ،رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة، تعویلت كریم70
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الفصل الثاني

الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم بعد صدور الحكم النهائي

ى التحكیم التجاري في هذه المرحلة من الدراسة قد صدر الحكم بالفعل، وقد ركزنا عل

من أهمیة إقتصادیة، إذ نجد أن أهم الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة الدولي، لما له

بالرقابة التي یمارسها القضاء الوطني بعد صدور حكم التحكیم، وتختلف صور إهتمت

.72الرقابة التي یباشرها قضاء الدولة بإختلاف التشریعات وغایتها من الرقابة

فالهدف منها قد یكون التأكد من وظیفة المحكم ومدى إرتباطه بموضوع النزاع الذي 

للقواعد القانونیة المتصلة  هذا مدى إحتراموك ،أعطیت الصلاحیة له من أجل الفصل فیها

بطلان على الحكم بإتفاق التحكیم وهذه الرقابة تندرج ضمن مفهوم الطعن بال

.)المبحث الأول(التحكیمي

أما الصورة الثانیة للرقابة القضائیة یكون الهدف منها مدى توافق حكم التحكیم مع 

بحكم التحكیم وتنفیذه، أي الرقابة القضائیة على حكم التشریع الداخلي من أجل الإعتراف

.73)المبحث الثاني(یق إصدار الأمر بالتنفیذ التحكیم عن طر 

987. .ص، المرجع السابق، ساميفوزي محمد72
  .321.ص، السابقالمرجع ،الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،حفیظة السید حداد73
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المبحث الأول

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عن طریق الطعن بالبطلان

عیوبا معینة في الإجراءات، ، یمكن أن یرصدمن صدر الحكم ضده بعد صدور الحكم

أو یكتشف عدم عدالة في تقدیر الواقع أو حتى خطأ في تطبیق القانون، أو إنحراف عن 

أن یتقید بها المحكم ویرید أن یتظلم إعمال قواعد العدل والإنصاف التي كان من المفروض

یئة حكم التحكیمي الصادرة من طرف اله، فالویتم ذلك عن طریق الطعنمن هذا الحكم

ي إلا أن الوظیفة التي یقوم التحكیمیة ذو طبیعة قضائیة، فعلى الرغم أن المحكم لیس بقاض

تحاول أن تمارس قدرا معینا من الرقابة  ةلقاضي، لذا نجد النظم القانونیبها منوطة با

.74القضائیة على القرارات التحكیمیة

ه یتمتع بصفة الحكم فحكم التحكیم وإن كان مستقلا ومصدره إتفاق الأطراف إلا أن

القضائي ولا یمكن أن یظل بمعزل عن رقابة قضاء الدولة، وهذا من أجل إستدراك الأخطاء 

.75التي قد تقع عند الفصل في النزاع عن طریق التحكیم

فمعظم الإتفاقیات أیدت إعطاء الرقابة للقضاء الوطني عبر إمكانیة الطعن أمام هذا 

ة، مع وجوب تأكید أنه لا یخضع للبطلان إلا الأحكام الأخیر وكذلك التشریعات المعاصر 

التي تتضمن قضاء قطعیا، سواء فصل في مسألة إجرائیة أو في مسألة موضوعیة، وعلى 

ذلك یخضع للبطلان الحكم التحكیمي الذي یقضي بعدم الإختصاص أو الحكم الذي یقضي 

أما الحكم الذي تصدره هیئة ،بعدم قبول الدعوى التحكیمیة لإنتفاء أحد شروط قبول الدعوى

التحكیم برفض الدفع بعدم إختصاصها، فإنه لا یخضع للبطلان إلا مع الحكم الفاصل في 

  . 387.ص، المرجع السابق، ساميفوزي محمد74
  .323.ص، المرجع السابق، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، حفیظة السید حداد75
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طریق رفع دعوى الدفع، فلا یجوز التمسك به إلاعن موضوع الدعوى، فإذا قضت برفض

.76بطلان حكم التحكیم المنهي للخصومة كلها

المطلب الأول

التحكیمنطاق الطعن ببطلان حكم 

إن الطعن في حكم المحكم بالبطلان هو الطریق الوحید لمهاجمة هذا الحكم بعد 

القضائیة والإستعانة بها تنظیمات إمكانیة التقرب من الجهاتأقرت معظم الصدوره، إذ

  ةالرقابة اللازمإلا أنهم إختلفوا حول تحدید مدى ،77للطعن في أحكام التحكیم التجاري

ا في الإتفاقیات الدولیة والتشریعات مى ظهور إتجاهین تما تكریسهلفرضها، مما أدى إ

ضیق في ، ومن جهة أخرى هناك من)الفرع الأول(وسع من هذا النطاقالوطنیة، فهناك من

هذا المطلب، دون التغاضي عن موقف المشرع ، وهذا ماسنتناوله في)الفرع الثاني(78ذلك

.)الفرع الثالث(من هذا  يالجزائر 

الأول الفرع

الإتجاه الموسع لنطاق بطلان الحكم التحكیمي

ي حكم تحكیمي دولي للبطلان وذلك بغض النظر عن فوفقا لهذا الإتجاه یخضع أ

مكان صدوره سواء كان صدر في إقلیم الدولة المرفوع أمام قضائها الطعن بالبطلان أو كان 

قد صدر في الخارج بالتطبیق لقانونها حتى أن هناك أنظمة تذهب إلى مدى أوسع من ذلك، 

، 2011، ، القاهرةدار النهضة العربیة، )دراسة قانونیة مقارنة(التحكیم التجاري الدولي ، محمود سمیر شرقاوي76

.490، 489.ص.ص
، 2004، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، نبیل إسماعیل عمر77

  .259.ص
، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الثانیة، )الإتفاقیات الدولیة وقوانین الدولة العربیة(موسوعة التحكیم ، دق وائل أنوربن78

  . 216ص، 2009، مصر
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أحكام تحكیم صدرت في إقلیم بعدم الإختصاص بنظر دعاوي البطلان إلا تلك المقامة ضد

.الدولة التي إلتمس من قضائها الحكم بالبطلان

ومن بین التشریعات التي أخذت بهذا الإتجاه نجد المشرع المصري، إذ منح هذا الأخیر 

لقضاء الدولة الإختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم الصادر في مصر بصدد 

مع تطبیق القانون المصري على إجراءاته بناء منازعة دولیة، أو كان قد صدر في الخارج

.79على إتفاق الأطراف

لك القانون الفرنسي الذي یسعى إلى تكوین أهم مراكز التحكیم من أجل تطویر كذ

التجارة الدولیة، حیث نصت على إمكانیة الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في 

دعوى  في نظرالادالإختصاص للمحاكم الفرنسیة بفرنسا بشأن التحكیم الدولي، إذ یكفي لإنعق

الطعن بالبطلان، أن یصدر حكم التحكیم في فرنسا، وذلك حتى لو كان بشأن منازعة دولیة 

قد  1927ورك وأیضا جنیف لسنة كما أن إتفاقیة نیوی،80لا تتصل بالنظام القانوني الفرنسي

طعن بالبطلان للحكم التحكیمي ا هذا الإتجاه بحیث نجد أن الأولى وضعت إمكانیة الكرس

وأعطت الإختصاص للمحاكم الوطنیة إذا صدر في إقلیم دولتها وكذالك فعلت إتفاقیة جنیف، 

بل وذهبت إتفاقیة نیویورك إلى منح الإختصاص للقضاء الوطني في حالة ما صدر الحكم 

.81بموجب قانون تلك الدولة

الفرع الثاني

التحكیميالإتجاه المضیق لنطاق بطلان الحكم

ق نطاق إختصاص القضاء الوطني بالبطلان، بجعله لا یسعى هذا الإتجاه إلى تضیی

یختص إلا بحالات معینة تمس النظام الوطني وبالتالي لا یخص هذا القضاء بنظر دعاوي 

  327,326.ص.ص ،المرجع السابق،الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، حفیظة السید حداد79
80 JACQUET Jean-Michel, DELEBECQUE Philippe, Droit du commerce international, 2em

édition, Dalloz, Paris, 2000, p.389.
  .335.ص، نفسهالمرجع ،..النظریه العامةالموجز في ،حفیظة السید حداد81
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یعتبر من ،البطلان الأخرى حتى لو كانت أحكام التحكیم قد صدرت على إقلیم هذه الدولة

القانون البلجیكي بحیث أنه القانونیة المضیقة لنطاق البطلانالأمثلة النموذجیة للأنظمة 

إستبعد كل إمكانیة للطعن بالبطلان في إطار التحكیم الدولي، وهذا خلافا للإتجاه السائد في 

صورة الأنظمة القانونیة المعاصرة، التي لا تستبعد البطلان بشكل كلي بل تحدد حالات مح

لم یستبعد من تحققها، وهذا الأخیر یمكن الطعن بالبطلان على الحكم التحكیمي في حالة

عدم إمكانیة الإبطال إلا الأحكام التي یكون أحد أطرافها ذو جنسیة بلجیكیة، أو موطنه 

.82هناك وأخیرا إذا كان له فرع أو مقر للأعمال

یة الممارسة على حكم التحكیم من فالمشرع البلجیكي قد أراد أن یحول الرقابة القضائ

رقابة الدولة مقر التحكیم إلى الدولة المعنیة بتنفیذ حكم التحكیم، كذلك سار في نفس الإتجاه 

المشرع السویسري بحیث أنه نص إذا لم یكن للطرفین موطن ولا محل إقامة معتاد ولا 

إستبعاد كل طریق مؤسسة في سویسرا، فإنه یمكنهم من خلال إعلان رغبتهم الصریحة في 

.83للطعن على الحكم التحكیمي الصادر عن محكمة التحكیم

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري

أجل مراجعة الحكم التحكیمي معظم التشریعات الوطنیة طریقا واحدا من تلقد إختار 

في  ، ولكنها إختلفت84وهو دعوى البطلان، بهدف ربح الوقت وعدم إطالة أمد  النزاعات 

مدى إختصاص المحاكم الوطنیة في ذلك، فبعد أن رأینا كلا الإتجاهین الموسع والمضیق، 

نتساءل أیهما أخذبه المشرع الجزائري؟

  .338,337.ص.المرجع السابق،ص، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،حفیظة السید حداد82
.338.، صنفسهالمرجع 83
  .339.ص، نفسهالمرجع84
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هذا الأخیر للطعن ببطلان الحكم التحكیمي سواء في المرسوم التشریعي لقد تطرق

تضمن قانون الم09-08المتضمن قانون الإجراءات المدنیة أو في ظل القانون 93-09

سع بینهما في معالجة هذه الإجراءات المدنیة والإداریة، مع ملاحظة أنه لا یوجد إختلاف شا

في الخارج لا یمكن أن تكون محل فیهما أن القرارات التحكیمیة الصادرةالمسألة، إذ أقر

عن مباشر ضدها، وإنما یكون الطعن ضد أمر رئیس المحكمة القاضي سواء بالإعتراف ط

نفیذ أو برفض الإعتراف والتنفیذ، أما بالنسبة للأحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر في والت

.85التحكیم التجاري الدولي فقد أجاز ذلك

یمكن :"على أنه09-93المرسوم التشریعي 25/1مكرر 458نص في المادة حیث

موضوع طعن أن تكون القرارات التحكیمیة الصادرة بالجزائر في مجال التحكیم الدولي

، مما یفید أنه یجب أن یكون الحكم المراد إبطاله متعلق بمصالح التجارة الدولیة ..."بالبطلان

، كذالك نفس الشيء في قانون الإجراءات 86وأیضا أن یصدر في إقلیم الدولة الجزائریة

یمكن أن یكون حكم التحكیم :"على مایلي 1058المدنیة والإداریة حیث نصت المادة 

ي الصادرة في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة الدول

حكام التحكیم الدولیة بشرط أن تكون التي مفادها أنه یمكن إبطال أ" إ.م.إ.ق 1056

داخل الحدود الجزائریة، مع إستناد الدعوة على إحدى الحالات المحددة والمحصورة في ةصادر 

.105687نص المادة 

نطاق البطلان في الجزائر لیس موسعا ولا مضیفا، إذا أنه منح الإختصاص  أي أن

للقاضي الوطني بالنظر في بطلان الحكم التحكیمي الصادر على إقلیمه، لكنه لم یتمادى 

  .141.ص، المرجع السابق، طاهر نحداد85
جامعة العقید ، كلیة الحقوق، شهادة الماجستیر في قانون الأعمالمذكرة لنیل، دور القاضي في التحكیم، بشیر سلیم86

  .119.ص، 2003، باتنة، الحاج لخضر
مبررات الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي وحدود إختصاص القاضي الوطني للنظر في الطعون "، لیلة بن مدخن87

  .432.صقالمة،،التجاري الدوليملتقى وطني حول التحكیم ، "بین الرقابة وإحترام إدارة الأطراف
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علیه قانون الإجراءات بالقول بأنه مختص حتى في حالة صدوره خارج إقلیمها إذا طبق

.الجزائري

المطلب الثاني

القانوني للطعن ببطلان حكم التحكیمالنظام 

د الصادرة عن المنظمات لقد نصت أغلب التشریعات التحكیمیة الحدیثة وكذلكالقواع

وأیضا لقد كرست معظم هذه ،على أنه یجوز الطعن بإبطال حكم التحكیم الدوليالتحكیمیة

نت الجهة الأنظمة حالات محددة ومذكورة حصرا في تشریعاتها كأسباب للبطلان، كما عی

ومن أهمها لإمكانیة الطعن ببطلان الحكم التحكیمي،إحترامهالمختصة والمیعاد الواجب 

وما سنتطرق إلیه هو كیفیة التشریع الفرنسي الذي قضى بجواز الطعن على حكم التحكیم،

معالجة المشرع الجزائري للقواعد القانونیة التي نظمها من حیث الإختصاص والمواعید 

، بالإضافة إلى التعرف على الأسباب التي تتیح )الفرع الثاني(رسة هذا الطعن المقررة لمما

وكذا الأثار المترتبة عن )الفرع الأول(للأطراف المتنازعة الطعن في أحكام التحكیم الدولیة 

.)الفرع الثالث(الطعون 

دراسة موقف قانوننا الوطني فقط هو أنه رغم تواجد بعض والسبب وراء إختیارنا

الإختلافات البسیطة إلا أننا نلاحظ تشابه في القواعد القانونیة وكذالك حالات الطعن 

.بالبطلان بین معظم التشریعات والإتفاقیات الدولیة
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الفرع الأول

حالات الطعن ببطلان الحكم التحكیمي

ع الجزائري قد عالج الحالات التي یجوز فیها الطعن ببطلان الحكم التحكیمي المشر إن 

قانون الإجراءات المدنیة وأیضا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فقد حدد هذه الحالات  في

.88على سبیل الحصر متخذا نفس المنهج الذي أخذ به المشرع الفرنسي

السالفة 25/1مكرر 458لقد نصت المادة 09-93ففیما یخص المرسوم التشریعي 

23مكرر 458المنصوص علیها في المادة الذكر إمكانیة الطعن بالبطلان في الحالات

لا یجوز إستئناف القرار الذي یسمح بالإعتراف أو التنفیذ إلا في الحالات ":التي تنص

:التالیة

،إذا تمسكت محكمة التحكیم خطأ بإختصاصها أو بعدم إختصاصها-

باطلة أو إنقضت إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أو بناء على إتفاقیة-

،مدتها

،إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفین للقانون-

،إذا فصلت محكمة التحكیم دون الإمتثال للمهمة المسندة إلیها-

،إذا فصلت محكمة التحكیم زیادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب-

،لم یراع مبدأ حضور الأطراف إذا -

إذا وجد تضارب في الأسباب،إذالم تسبب محكمة التحكیم أو لم تسبب بما فیه الكفایة أو -

".إذا كان الإعتراف أو التنفیذ مخالف للنظام العام الدولي-

، بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي ، یدر أمال88

  .127.ص، 1220
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نلاحظ أن حالات الطعن بالبطلان كثیرة، وهذا عائد لكونها جمع بین الحالات 

وأیضا بعد التمعن في قراءة 89لقانون الفرنسي والقانون السویسري المنصوص علیها في ا

.90م بتكرار الحالاتاهذه المادة نجد أن المشرع قد ق

ففیما یخص موضوعنا وهو الرقابة على إختصاص المحكم عن طریق الطعن بالبطلان 

حكم فهي تظهر جلیا في نص هذه المادة إذ أنه عبر بصریح العبارة أنه یمكن طلب إبطال 

.التحكیم الدولي سواء أخطأ المحكم في التمسك بإختصاصه

أما بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فلقد نص المشرع الجزائري على إمكانیة 

الفقرة الأولى، أما الحالات التي یمكن التأسیس علیها 1058الطعن في البطلان في المادة 

لا یجوز إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف :"1056لمادة تنا هاته الأخیرة إلى نص افقد أحال

:أو بالتنفیذ إلا في الحالات الأتیة

ة باطلة أو إنقضاء مدة إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أبناء على إتفاقی-

الإتفاقیة،

یین المحكم الوحید مخالف للقانون،إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تع-

بما یخافل المهمة المسندة إلیها،ت محكمة التحكیمإذا فصل-

وجاهیة،إذا لم یراع مبدأ ال-

ها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكم-

".إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي-

ملتقى دولي حول التحكیم التجاري الدولي ، "سلطات القاضي الجزائري في مجال التحكیم التجاري الدولي"، حسان نادیة89

  . 230.ص، 2006جوان 14/15أیام ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، في الجزائر
  .135.ص، المرجع السابق، بشیر سلیم90
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هذه الحالات مذكورة على سبیل الحصر، إلا أن هناك من ذهب إلى القول بإمكانیة  إن

الطعن ببطلان حكم التحكیم خارج هذه الحالات، لأنها لیست واردة على سبیل الحصر، 

"یمكن"التي وردت فیها عبارة . إ.م.إ.ق 1058مستندین في ذلك على مضمون نص المادة 

ة للإبطال كما یمكن الإستناد إلى غیرها، إلى الأسباب الستمكانیة الإستناد مما یدل على إ

إ لدلالة على أن الحالات .م.إ.ق 1056في حین وظفت عبارة لا یجوز في نص المادة 

كما نلاحظ ، 91الستة لإستئناف الأمر القاضي بالإعتراف وبالتنفیذ واردة على سبیل الحصر

الحالة التي كانت تنص على د تم حذفقد تم تقلیص الحالات، وقأیضا أن في هذا التعدیل

أنه یمكننا الإستناد اصه أو بعدم إختصاصه، ویمكن القولخطأ المحكم في التمسك بإختص

فصل محكمة التحكیم بدون إتفاقیة التحكیم أو ى و الثالثة اللتان تتمثلان فيإلى الحالة الأول

ت بما یخالف المهمة ي حال فصلوأیضا ف،بناء على إتفاقیة باطلة أو إنقضاء مدة الإتفاقیة

أساس قانوني للطعن ،لكننا لا نجد خطأالمسند إلیهالتأسیس حالة تمسك المحكم بإختصاصه

.بالبطلان ضد الحكم التحكیمي في حالة أن المحكم قد فصل بعدم إختصاصه تعسفیا

الفرع الثاني

دعوى البطلان رفع الجهة المختصة ومیعاد

في مثل هذا الطعن هي المجلس القضائي الذي صدر الجهة القضائیة المختصة إن

 إ.م.إ.ق 1059القرار التحكیمي في دائرة إختصاصها وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

أعلاه، أمام 1058یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة :"

م في دائرة إختصاصه، ویقبل الطعن إبتداء من المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكی

تاریخ النطق بحكم التحكیم، لا یقبل الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ الرسمي 

."للأمر القاضي التنفیذ

  . 444.ص، المرجع السابق، لیلة بن مدخن91
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في نفس المادة حدد المشرع میعاد الطعن بالبطلان، إذا بین أنه یبدأ من تاریخ النطق 

ن إجراء تبلیغ حكم نه أو تبلیغه رسمیا، خاصة وأإعلا بحكم التحكیم، دون الحاجة إلى

التحكیم یتطلب وقتا طویلا في منازعات التجارة الدولیة، وهو الأمر الذي لا یتلائم وطبیعة 

أما نهایة ،92ا الأطراف في اللجوء إلى التحكیمعقود التجارة الدولیة، والسرعة التي یلتمسه

أجل رفع الطعن بالبطلان یكون بعد شهر واحد، یبدأ حسابه من تاریخ التبلیغ الرسمي بالأمر 

حذو المشرع الفرنسي الذي لم یضعالقاضي بالتنفیذ، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد حذا

.أجلا جامدا لرفع دعوى البطلان

مستوفیة لجمیع الشروط ویتم رفع هذه الدعوى كأي دعوى أخرى، أي بموجب عریضة

للحالات المنصوص المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع تعلیلها وفقا

من نفس القانون، ویستوجب أیضا على رافع الدعوى أن یبلغ الطرف 1056علیها في المادة

.93الذي حكمت المحكمة التحكیمیة لصالحه

الفرع الثالث

ن ببطلان حكم التحكیمالأثار المترتبة عن الطع

رأینا أنه لا یجوز إعادة النظر في موضوع النزاع عند الفصل في دعوى البطلان، بل 

، إلا متى توافرت حالة من حالات البطلان التي ذا الأخیرلا تقضي المحكمة المختصة به

، إلا أن هذا لا یمنعه من ترتیب بعض الأثار، 94نص علیها القانون على سبیل الحصر

بطلان بإ یوقف تقدیم الطعن .م.إ.ق 1060بة لرفع الطعن بالبطلان فحسب نص المادة فالنس

، دار الفكر الجامعي، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، حفیظة السید حداد92

  . 231.ص، 1997، مصر
  .143.ص، المرجع السابق، حدادن طاهر93
  .527.ص، المرجع السابق، محمود سمیر الشرقاوي94
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تنفیذ أحكام التحكیم بقوة القانون ولا یتطلب الأمر تقدیم طلب إلى الجهة القضائیة 

.95المختصة

، فیؤدي هرفضن أمام حالتین، إما قبول الطعن أو بعد صدور قرار المجلس نكو أما 

صلب تحكیمي المطعون فیه دون التطرق إلىقبول الطعن بالبطلان إلى إلغاء القرار ال

الموضوع أو الفصل في القضیة من جدید، بل تقتصر جهة الرقابة على إلغاء القرار فحسب، 

ع الجزائري م المشر وفي ذلك إحتر ت التحكیم، مما یعید الحالة إلى ما كانت علیه قبل إجراءا

للفصل في المنازعة، أو صرف من جدید تشكیل محكمة تحكیم یحق لهملأطراف، إذإرادة ا

النظر عن التحكیم واللجوء إلى القضاء الوطني، وفیما یخص حالة رفض الطعن بالبطلان 

فهو یرتب أثار معاكسة لقبول الطعن بالبطلان  بحیث في حالة كون المحكمة قد تخلت عن 

لان فإن قرار المجلس برفض هذا الأخیر یؤدي إلى إضفاء طلب التنفیذ بعد الطعن بالبط

.96الصیغة التنفیذیة قبل الطعن بالبطلان، فإن رفض هذا الأخیر یرفع حالة وقف التنفیذ

  .445.ص، المرجع السابق، بن مدخن لیلة95
  .145-144.ص.ص، المرجع السابق، طاهر نحداد96
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المبحث الثاني

الرقابة القضائیة على إختصاص المحكم بمناسبة النظر في طلب التنفیذ

به الأطراف بصفة إرادیة، یقومطوعیایكون تنفیذ أحكام التحكیم  التجاري الدولي تنفیذا

فالتنفیذ الإختیاري یبدو في الواقع العملي كثیر الحصول، وفي هذه الحالة لا توجد أیة 

إلا إشكالات فبمجرد صدور حكم التحكیم، یلجأ أحد الطرفین إلى تنفیذ محتوى ذلك الحكم، 

عملیة فتواجهنفیذ الحكم، ، قد یتقاعس أطراف النزاع في الإستجابة لتأنه في بعض الحالات

التنفیذ صعوبات تدفع بالطرف المتضرر الإستعانة بالقضاء الوطني والمطالبة بتنفیذ الحكم 

، ویعتبر الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي من بین الأعمال التي یمارسها 97التحكیمي الدولي

غة التنفیذیة أوجب قبل وضع الصیرقابة قضائیة على هذا الأخیر، إذالمشرع من أجل فرض 

ق من أن الحكم التحكیمي قد صدر اضي المختص من أجل التحقأن یخضع لرقابة الق

.98تفاقیة التحكیمالإبالفعل تنفیذ

المطلب الأول

الأمر بقبول تنفیذ الحكم التحكیمي

في وقتنا الحالي من أجل جلب المستثمرین بهدف تدفق  هاتشریعاتتتسابق الدول ب

رؤوس الأموال الأجنبیة وذلك عن طریق الضمانات التي تمنحها وخاصة القضائیة، فلا 

 لاإفي مجال تنفیذ الأحكام التحكیمیة،یمكن التنصل من الإلتزامات التي تتمخض عن ذلك

حلة، لذا سنتطرق إلى مجال أو نطاق یستعبد الرقابة القضائیة علیها في هذه المر  أن ذلك لا

قانون ، استر في الحقوقمال ، مذكرة لنیل شهادةأحكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، تونس حسینة، تواتي سهیلة97

  .3.ص، 2012، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الأعمال
  .115. ص، المرجع السابق، بشیر سلیم98
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، وأیضا الإجراءات اللازم إتخاذها من أجل إمهار الحكم )الفرع الأول(هذه الرقابة القضائیة

.)الفرع الثاني(99التحكیمي بالصیغة التنفیذیة

الفرع الأول

نطاق الرقابة القضائیة على الحكم التحكیمي عن طریق الأمر بالتنفیذ

إن ممارسة الرقابة على الحكم التحكیمي بعد صدوره عن طریق الأمر بالتنفیذ أمر 

التشریعات الوطنیة والإتفاقیات الدولیة، إلا أن مدى وشكل الرقابة مسلم به في جمیع 

.المفروضة علیة متباین

حجیة حكم التحكیم: أولا

یقة بخصوص ما یقصد بالحجیة في المرافعات أن الحكم الصادر یحمل عنوان الحق

.فصل فیه بالنسبة لأطراف الدعوى وفي حدود الأساسي الذي قامت علیه هذه الدعوى

الفاصل في النزاع المثار، لا یجوز للأطراف نفسهم مؤسسین الحكمأي منذ صدور

على السبب نفسه إثارة ذات النزاع مرة أخرى، ولا یقبل الجدل في إثارة أي دفوع أو حجج 

الحجیة التي یكتسبها الحكم بمجرد صدوره، حتى لو كان مازال ممكنا تهدف إلى نقض هذه

الطعن فیه، وهذه خاصیة تنبسط على كافة الأحكام قضائیة وتحكیمیة، وأیا كان نوع 

.100القضاء

ولئن لم یثر جدل جدي حول الإعتراف بحجیة الأمر المقضي لحكم التحكیم بمجرد 

حكام ثار حول الإعتراف بهذه الحجیة لأ دصدوره في النظام الوطني فإن هذا الجدل ق

  .215.ص، المرجع السابق، زروق نوال99
  . 275.ص، 1999، مصر، العربیةدار النهضة ، الطبعة الثانیة، التحكیم التجاري الدولي، محمود مختار أحمد بریري100
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ض ات التجارة الدولیة، فقد ذهب البعالتحكیم الأجنبیة أو الدولیة ولو كانت صادرة في منازع

إلى أنه لا یجوز للقضاء الوطني في دولة ما الإعتراف بحجیة حكم التحكیم الدولي إلا إذا 

ذه من طرف قضاء الدولة التي صدر كان الحكم قد ذیل بالصیغة التنفیذیة أو بالأمر بتنفی

ذلك یحق لقضاء الدولة التي یطلب إلیها تنفیذ حكم التحكیم أن في حالة عدم تحقق فیها، إذ 

تعید النظر في موضوع النزاع الذي فصل فیه هذا الحكم، بحیث یرى هؤلاء أن منع قضاء 

ائیة الوطنیة لسلطة هذه الدولة من ذلك یعتبر إهدار سیادتها الوطنیة بخضوع سلطتها القض

.101فضائیة أجنبیة وهو ما لا یجوز

وإذا كان فحوى هذا الرأي أن أي دولة لا تعترف بحجیة حكم التحكیم الأجنبي في 

إقلیمها إلا إذا توافر فیه الشرط المتقدم، فإن البعض قد ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ لا یعترف 

لة التي یطلب لتنفیذ من قضاء هذه الدو بحجیة حكم التحكیم الدولي إلا بعد صدور الأمر با

ن الرأیان عند نقطة واحدة هي أن حكم التحكیم الدولي المطلوب تنفیذه في إلیها، ویلتقي هذا

ولا یخفى أن ا لا یكتسب حجیته من تاریخ صدوره،دولة أخرى غیر التي صدر فیه

التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، لما یرتبه من عدم جواز حصول الإتجاه یعیق نجاحهذا

الحكم الدولي على الأمر بالتنفیذ في دولة مغایرة إلا بعد إعادة النظر في الموضوع مع 

ى ما یتوصل إلیه، إذ ذ حكم التحكیم بناء علینفتمال رفض قضاء هذه الدولة الأمر بتإح

نازعات التجارة الدولیة یتوقف على الإعتراف لأحكام عملیة التحكیم في میظهر أن نجاعة

التحكیم الدولیة بحجیتها منذ تاریخ صدورها كما هو الشأن بالنسبة لأحكام التحكیم الوطنیة 

ولیس من تاریخ الأمر بتنفیذها في الدولة التي صدرت فیها أو في الدولة التي یطلب إلیها 

.102تنفیذها في إقلیمها

، 1996، مصردار الكتب القانونیة، ،التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي والقانون المقارن، حسني المصري101

  .530.ص
  .531.ص، نفسهالمرجع 102
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، المشرع -لمقضي منذ صدورهالحكم التحكیمي بحجیة الأمر اتمتع -وقد أخذ بهذا

فرغم تفرقته بین التحكیم الداخلي والدولي، إلا أنه بصدد حجیة التحكیم أحال في الفرنسي

والواردة في الأبواب المخصصة 1476النصوص المنظمة للتحكیم الدولي إلى نص المادة 

حكیم منذ لحظة صدوره، فتنص لى حكم التللتحكیم الداخلي، وهذه الأخیرة تضفي الحجیة ع

فیما یتعلق بالخلاف الذي كون لحكم التحكیم منذ صدوره حجیة الشيء المقضيی":على

فالقانون الفرنسي یتسم باللیبرالیة المطلقة في التعامل مع أحكام التحكیم الدولي ،103"یحسمه

ر فیه كان المكان الذي صدطبق، وأیا مفتنبسط الحجیة على هذه الأحكام أیا كان القانون ال

ع حكم التحكیم بالحجیة لا تتعلق بالنظام العام، وهذا یعني عدم الحكم، ویلاحظ أن قاعدة تمت

حالة تمسك أحد الأطراف، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء في إمكان الحكم بمقتضاها إلا 

.104نفسها وذلك سواء في مجال التحكیم الداخلي أو الدولي

، 1994لسنة 27الإتجاه الفرنسي الحدیث قانون التحكیم المصري رقم وقد أخذ بنفس 

ا القانون حجیة تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقا لهذ:"تنص على أن55حیث أن المادة 

تنفیذ لإكتساب الحجیة، كما أنه قد عامل الوهذا النص لم یشترط الأمر ب،..."الأمر المقضي

ذا القانون معاملة واحدة، إذا لم یفرق بین أحكام التحكیم أحكام التحكیم الصادرة طبقا له

.105الوطنیة وأحكام التحكیم التجاري الدولي

والأنظمة أما فیما یخص مبدأ حجیة أحكام التحكیم التجاري الدولي في الإتفاقیات

بشأن شروط التحكیم، إذ نجد أنه لم یعرض لحجیة 1923الدولیة، نبدأ ببروتوكول جنیف 

أحكام التحكیم وإنما عرض لتنفیذها فقط، أي ترك مسألة حجیة أحكام التحكیم الصادرة في 

الدولة المتعاقدة لتنظیم قوانینها الوطنیة سواء كانت هذه القوانین تعترف لتلك الأحكام 

103 Décret n°48-2011,Portant réforme de l’arbitrage, Journal officiel de la république

française n°0011 du 14 janvier 2001.
.286،287.ص.ص، المرجع السابق، محمود مختار أحمد بربري104
.531،532.ص.ص، نفسهالمرجع 105
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بشأن تنفیذ 1927تها بمجرد صدورها أو بشروط معینة، ثم جاءت إتفاقیة جنیف لعام بحجی

أحكام التحكیم إذ تعرضت بإستحیاء لحجیة هذه الأحكام بما نصت علیه المادة الأولى من 

أن مسألة حجیة حكم التحكیم الأجنبي في دولة التنفیذ تتوقف على ما إذا كان قانونها 

لحجیة من تاریخ صدوره ودون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء أخر أو الوطني یعترف له بهذه ا

ما إذا كان یلزم لثبوت هذه الحجیة، التي تمنع قضاءها الوطني من التعرض مرة أخرى 

لموضوع النزاع الذي فصل فیه الحكم الأجنبي، إتخاذ إجراء معین كأن یكون الحكم مذیلا 

لقضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة التي مثلا بالصیغة التنفیذیة التي تضعها السلطة ا

الحكم المقرر في المادة الأولى 1958ولقد أكدت إتفاقیة نیویورك لعام .صدر فیها الحكم

:التي قررت أن3ولكن بنص صریح وواضح هو نص المادة 1927من إتفاقیة جنیف لعام 

ذه طبقا لقواعد المرافعات تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجیة حكم التحكیم وتأمر بتنفی"

"المتبعة في الإقلیم المطلوب إلیه التنفیذ ، مما یمثل خطوة تقدیمیة بالنسبة لتطور 106...

إضافة إلى إعتراف الدول الأطراف ، 1927و 1923ام التحكیم بالمقارنة لإتفاقیتي جنیف لع

.بحجیة أحكام التحكیم الدولیة التي لا تعتبر أجنبیة ولا وطنیة

د أن كلا من نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس والإتفاقیة الأوروبیة لعام بینما نج

لم یتعرضوا إلى حجیة أحكام التحكیم وذلك إكتفاءً بضمانات التنفیذ الجبري المذكور 1961

بشأن أحكام التحكیم الصادرةعن غرفة التجارة الدولیة علاوة على ضمان تنفیذها تطبیقا لمبدأ 

ویختلف الحال في إتفاقیة واشنطن مول به في نطاق العلاقات الدولیةالمثل المعالمعاملة ب

بشأن تسویة منازعات الإستثمار حیث إعتبرت أحكام التحكیم الصادرة طبقا  1966لعام 

لأحكامها متمتعة بنفس الحجیة التي تتمتع بها أحكام التحكیم الصادرة في الدول المتعاقدة 

من هذه الإتفاقیة  54/1ه الحجیة ویظهر ذلك من المادة تراف بهذوألزمت هذه الدول بالإع

على الدول المتعاقدة الإعتراف  لأحكام التحكیم الصادرة ، إذا أوجبت54/3لمادة وكذلك ا

  1958لعام  إتفاقیة نیویورك106
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هذا وقد إعتبرت قواعد تحكیم ائیة الصادرة من محاكمها الوطنیة،طبقا لها بنفس الأحكام النه

حكم 1985انون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام لجنة الأمم المتحدة وكذلك الق

التحكیم الذي یصدر وفقا لهذه القواعد نهائیا وملزما لأطرافه، مما یعني عدم جواز تعرض 

107.حكممالمحكمة التي یطلب إلیها تنفیذه لموضوع النزاع الذي فصل فیه ال

أوجــه الــرقــابــة:ثـانــیـا

رع على إرادة الأطراف الحرة وعلىوصایة قضائیة یفرضها المشذ أداة إن الأمر بالتنفی

ولها الأطراف والقانون لهیئة التحكیم، أي أنه أداة لفرض رقابة قضائیة ولایة القضاء التي یخ

لاحقة إلا أننا نجد بعض الإختلاف في ممارسة هذه الرقابة فهناك من یطبق مجرد رقابة 

.108بالرقابة الموضوعیةهناك من یأخذشكلي، ومن جهة أخرى مادیة ذات طابع 

  ةــادیـمالة ـابــرقال:1

ر بالتنفیذ أمرا قضائیا یخضع لنظام الأحكام ولا یفصل في النزاع إنما هو لا یعتبر الأم

أمر ولائي یمارس به القاضي سلطة الأمر المزود بها، وذلك لمعالجة القصور الذي قد 

هناك مصالح جدیرة بالرعایة، ولن تكون إرادة یشوب الإرادة الفردیة، لأن المشرع یرى أن

مما یستدعي وصایة قضائیة وإلزامیة إعمال كافیة حمایة هذه الأخیرة، الأطراف الخاصة

فیمارس القاضي المختص المصلحة التي یسعى إلیها الأطراف،رقابة لتحقیق الهدف أو 

محددة، شكلیة وخارجیة، بإصدار الأمر بالتنفیذ رقابة قضائیة على حكم المحكم إلا أنها

لیست كالرقابة التي تمارسها محاكم الطعن، لذلك فطلب الأمر بالتنفیذ لیس طعنا في الحكم 

الصادر من المحكم، كما نجد أن دور القاضي الأمر بالتنفیذ محدد ومقید إلى أبعد حد، 

ة القاضي فحص ما إذا كان حكم المحكمین قابلا للتنفیذ أم لا، وعلى ذلك فرقابفلیس له

.534،536.ص.ص، المرجع السابق،التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الكویتي والقانون المقارن،حسني المصري107
.219، 218.ص، المرجع السابق، إسماعیل عمرنبیل108
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الأمر بالتنفیذ هي رقابة لحكم المحكم من حیث الشكل وعلیه فحص شرعیته الشكلیة، أي أن 

القاضي یراقب عند طلب الأمر العیوب الشكلیة التي تبدوا غالبا لأول وهلة للمطلع على 

الحكم، وذلك على خلاف حالة عدم كفایة الأسباب أو عدم صحة تعلق الأسباب أو عدم 

سباب بالموضوع والتي لا یخضع تقدیرها للقاضي الآمر بالتنفیذ لأن هذا صحة تعلق الأ

یقتضي منه فحص الموضوع الصادر فیه الحكم وهذا یمتنع علیه، كما أن الطابع غیر 

الحضوري وغیاب المواجهة والمجادلة بین الخصوم، مظهر من مظاهر تضییق لرقابة 

.109القاضي

مـوضوعــیةالرقــابة ال:2

بمبدأ الرقابة على الرغم من أن أغلب التشریعات الوطنیة والأنظمة الدولیة قد أخذت 

إصدار الأمر بالتنفیذ، إلا أن هناك بعض القوانین الأخرى تأخذ بالرقابة  دشكلیة عنال

اجهة، ویتطرق القاضي إلى كل الموضوعیة، أین یتم فیها حضور الخصوم وإعمال مبدأ المو 

ذا المطلوب إصدار الأمر بتنفیذه، فإدفوع ودفاع ضد حكم المحكمدیه الأطراف منما یب

مشوب ببعض العیوب التي قد تؤدي إلى إبطاله فیجب وجدت المحكمة أن حكم المحكم

ر التنفیذ، وهذا النظام معمول به في ألمانیا وإنجلترا لفصل في هذه العیوب قبل إصدار أما

م في مجملها لا تأخذ بمجرد الرقابة المادیة ذات الطابع الشكلي وإنما وهذه النظ،110والسوید

بالرقابة الموضوعیة التي تتشابه مع الرقابة التي تمارسها محاكم الطعن وهذا لا یتماشى مع 

مما أدى إلى تقصیر نطاق الرقابة وخاصة بالنسبة للأحكام الدولیة، سیاسة تشجیع التحكیم 

الأساسیة في التقاضي على المبادئم على الأوجه الرئیسیة أو الموضوعیة على حكم المحك

ذلك ینبغي على القاضي التأكد قبل إصدار الأمر تكون محددة على سبیل الحصر،ل أن

بالتنفیذ من إحترام المحكم لحدود مهمته التحكیمیة، وعلى وجه الخصوص إلتزامه بحدود 

.218، 217.ص، السابقالمرجع نبیل إسماعیل عمر، 109
  219.ص، المرجع نفسه110
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اس بالنظام العام، كما تقتضي الرقابة ولایته وإختصاصه، وأن النظام لا ینطوي على أي مس

حدود محكم إذا كان المحكمون قد تجاوزوالموضوعیة ألا یصدر الأمر بتنفیذ حكم ال

هذه بعض من ما طلبه الخصوم و ما لم یطلبه الخصوم أو بأكثرمسلطتهم، بأن قاموا بالحكم ب

كن القول أن الأمر یق الرقابة الموضوعیة عند الأمر بالتنفیذ ویمالمظاهر المترتبة لتضی

إلى مصاف أحكام المحاكم، نظرا لكون سلطة المحكم التحكیمبالتنفیذ شرط لإرتقاء أحكام

النزاع والفصل فیه، ولیس له سلطة الأمر، إلا أن سلطات القاضي  في نظرالتقتصر على 

الآمر تقتصر على مجرد الرقابة الشكلیة على الحكم المطلوب تنفیذه، أي أنه یطلع على 

.111الحكم ویتأكد من أنه لا یوجد مانع من تنفیذه فقط

الفرع الثاني

نظام الأمر بالتنفیذ

یقصد بنظام الأمر بالتنفیذ أن القرار التحكیمي التجاري الدولي یمكن تنفیذه بتوافر 

عدة دول نظرا لإیجابیات هذا النظام شروط معینة، وبإتباع إجراءات محددة، وهذا ما إتبعته

تعرض له من نوهو الشيء الذي یظهر في جل القوانین العربیة ومنها القانون الجزائري، وس

.112جانبین، الإجراءات الواجب إتخاذها ومن ثمة الجهة المختصة

القواعد الإجرائیة للأمر بالتنفیذ:أولا

الإجراءات التي یمر بها الحكم التحكیمي التجاري ،لقد حددت مختلف التشریعات

یحق لهذا الأخیر التمسك بحجیة عد صدور حكم التحكیم لصالح طرف، الدولي لتنفیذه، إذ ب

هذا الحكم حسب ما نص علیه القانون، وفي حالة رفض التنفیذ من قبل الطرف الذي صدر 

مختصة والطلب منها م الهیئات الالحكم ضده، فعلى الطرف الآخر رفع دعوى أما

  221.ص، المرجع السابق، نبیل إسماعیل عمر111
  214.ص، المرجع السابق، زروق نوال112
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الأمر بتنفیذ ذلك الحكم التحكیمي، وهو إجراء قانوني ینتج منه رفع حكم التحكیم استصدار 

مر بالتنفیذ، یجب الوطنیة، وحتى یشمل ذلك الحكم الأالتجاري الدولي إلى مصاف الأحكام

أن یرفع المحكوم له دعوى وفقا للطرق المعتادة أمام المحكمة التي یقع التنفیذ في دائرة 

أمر بتنفیذ أحكام التحكیم لاستصدارإختصاصها، مع تحدید عدم وجود میعاد یتوجب إحترامه

ما فیما أ113التجاري الدولي، بل یقوم الطرف المهتم برفع طلب تنفیذ ذلك الحكم بمجرد صدوره

تطبق أحكام :"إ على أنه .م.إ.من ق1054یخص المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

یتضح من و " لق بتنفیذ أحكام التحكیم الدوليأعلاه، فیما یتع 1038إلى 1035المواد من 

بالرجوع إلى هذه ، و 114خلال هذه المادة أنه قد أحالنا إلى القواعد الخاصة بالتحكیم الداخلي

أن المشرع الجزائري قد سوى بین الإجراءات التي یتوجب على طالب التنفیذ المواد نرى

ذلك الحكم صادر في الجزائر أو خارج التراب ن أجل تنفیذ حكم التحكیم سواء كانإتخاذها م

ة التي من قانون الإجراءات المدنیة والإداری1051الوطني، هذا بناءً على نص المادة 

ام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها كیتمالإعتراف بأح:"نصت على

وتعتبر قابلة للتنفیذ في .وجودها، وكان هذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في 

."م الوطنيحكیم موجودا خارج الإقلیدائرة إختصاصها أو محكمة الت

بتقدیم الأصل كام التحكیم التجاري الدولي یجب إثبات صدور حكم التحكیم فلتنفیذ أح

شروط صحتها وتودع هذه الوثائق بأمانة تستوفيحكیم أو بنسخ عنهمامرفقا بإتفاقیة الت

.ضبط الجهة القضائیة المختصة

  .29.ص، المرجع السابق، تونس حسینة، تواتي سهیلة113
  165.ص، المرجع السابق، در أمالی114
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یم الدوليالجهة القضائیة المختصة باستصدار الأمر بتنفیذ حكم التحك:ثانیا

میز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بین الجهة القضائیة 

المختصة التي یتم رفع طلب إستصدار أمر بتنفیذ الحكم التحكیمي وذلك بالنظر إلى الحكم 

من قانون الإجراءات 1051فنظرا للمادة زائر والحكم الصادر خارج الجزائر،الصادر في الج

المدنیة والإداریة إذا كان الحكم المراد تنفیذه صادر في الجزائر، فیتم إستصدار أمر بتنفیذه 

من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها الحكم التحكیمي التجاري 

لتحكیم في الجزائر ، فإذا كان افتحدید الجهة المختصة مرتبط بمقر التحكیم،115لدوليا

أما بالنسبة ، 116في دائرة إختصاصها هو المختصفرئیس المحكمة التي صدر قرار التحكیم

للأحكام الصادرة في خارج الجزائر وطلب من القاضي الجزائري تنفیذ ذلك الحكم فیكون ذلك 

.117من إختصاص رئیس محكمة محل التنفیذ

المطلب الثاني

  اري الدوليرفض تنفیذ الحكم التحكیمي التج

لقد رأینا أن مدى الرقابة على أحكام التحكیم متفاوتة بین مختلف القوانین الوطنیة، 

فمنها من یحصرها في نطاق التحقق من سلامة التحكیم من الناحیة الإجرائیة، وإستیفاء 

الحكم للشروط الشكلیة، ومنها من یوسع سلطة القاضي في تدقیق الحكم التحكیمي، وقد 

إلى النظر في موضوع النزاع، ویظهر هذا المدى في كیفیة معالجة المشرع یصل الأمر 

، ومن ثمة سنتطرق للحالات )الفرع الأول(رفض تنفیذ الحكم التحكیميللحالات التي تتعلق ب

.)الفرع الثاني(واردة في إتفاقیة نیویوركال

115TERKI Nour-eddine,op.cit,p.128
  65.ص، المرجع السابق، علیوشقربوع كمال116

117TERKI Nour-eddine,op.cit,p.128
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الفرع الأول

حالات رفض تنفیذ الحكم التحكیمي وفقا للتشریع الجزائري

المتضمن قانون الإجراءات 09-93لقد نص المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي 

السالفة الذكر، وبعد ذلك 23مكرر 458المدنیة الملغى حالات رفض التنفیذ في المادة 

لات التي تناولها القانون الملغى أعاد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإعتبار في الحا

حالات رفض تنفیذ 6أن هناك تكرار في الحالات، بحیث أصبح هناك بتهوهذا بعد إستعا

من قانون الإجراءات 1056رها في نص المادة والتي ذك118أحكام التحكیم التجاري الدولي

بالتنفیذ لا یجوز إستئناف الأمر القاضي بالأعتراف أو:"المدنیة والإداریة التي تنص على أنه

:إلا في الحالات الأتیة

تفاقیة باطلة أو إنقضاء مدة دون إتفاقیة تحكیم أو بناءً على إفصلت محكة التحكیم ب إذا -

الإتفاقیة،

ین المحكم الوحید مخالفا للقانون،إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعی-

بما یخالف المهمة المسندة إلیها،إذا فصلت محكمة التحكیم–

إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة،–

ها، أو إذا وجد تناقص في الأسباب،إذا لم تسبب محكمة التحكیم  حكم–

."حكیم مخالفا للنظام العام الدوليا كان حكم التإذ -

ولا یمكن الخروج عنها من أجل تأسیس رفض تنفیذ ه الحالات واردة على سبیل الحصر، فهذ

.لحكم التحكیميفي ا التي تتیح الطعن بالبطلانحكم التحكیم، كما أنها نفس الحالات

  39.ص، المرجع السابق، تونس حسینة، تواتي سهیلة118
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الفرع الثاني

"إتفاقیة نیویورك"رفض تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي التجاري وفق 

بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها في یعود التركیز على إتفاقیة نیویورك بشأن الإعتراف

50هذا الفرع لأهمیتها في هذا المجال بحیث أصبحت القواعد التي أرستها منذ أكثر من 

سنة بمثابة قانون عالمي یسري على أغلب الدول العربیة من بینها الجزائر لما تتمتع به من 

جاري الدولي، وهي مسألة ، إذا أنها تتعلق بمسألة واحدة من مسائل التحكیم الت119مزایا

، حیث نصت المادة الخامسة بفقرتیها الأولى والثانیة على 120الإعتراف بقرار التحكیم وتنفیذه

الأسباب التي یجوز بمقتضاها رفض التنفیذ، وهي مذكورة على سبیل الحصر لأن الأصل 

اجب التطبیق، هو الإلتزام بتنفیذ القرار متى توافرت الشروط المنصوص علیها في القانون الو 

أسباب لا یجوز فیها رفض التنفیذ إلا بناء :والأسباب المذكورة في النص تنقسم على نوعین

یجوز فیها للجهة التنفیذ في غیر صالحه، وأسبابعلى طلب الخصم الذي صدر قرار

المختصة بنظر طلب التنفیذ الأمر برفضه من تلقاء ذاتها ولو لم یطلب أحد الخصوم 

.121ذلك

الرفض التي یقتضي الأمر في شأنها تقدیم طلب من صاحب الشأن مذكورة فأسباب 

لا یجوز رفض الإعتراف وتنفیذ الحكم بناء :"وهي كما یلي5في الفقرة الأولى من المادة 

على طلب الخصم الذي یحتج علیه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في 

:یذ الدلیل علىالبلد المطلوب إلیها بالإعتراف والتنف

أن أحد أطراف الإتفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة كان طبقا للقانون الذي یمطبق -

علیه عدیم الأهلیة أو أن الإتفاق المذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضعه له 

.الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فیه الحكم

  174.ص، المرجع السابق، یدر أمال119
  333.ص، 1997، القاهرة ،دار النهظة العربیة، )دراسة في قانون التجارة الدولیة(التحكیمالتجاري الدولي، محسن شفیق120
.444، 443.ص.ص، محسن شفیق، المرجع السابق121
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مطلوب تنفیذ الحكم علیه لم یعلن إعلانا صحیحا بتعیین المحكم أو أن الخصم ال-

.بإجراءات التحكیم أو كان من المستحیل علیه لسبب آخر أن یقدم دفاعه

أن الحكم فصل في نزاع غیر وارد في مشارطة التحكیم أو تجاوز حدودهما فیما قضي -

صلا  للتسویة بطریق التحكیم به، ومع ذلك یجوز الإعتراف وتنفیذ جزء من الحكم الخاضع أ

.إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغیر متفق على حلها بهذا الطریق

إتفق علیه الأطراف أو لقانون كیم أو إجراءات التحكیم مخالف لماأن تشكیل حركة التح-

.البلد الذي تم فیه التحكیم في حالة عدم الإتفاق

فیها ي في البلد التألغته أو أوقفته السلطة المختصةأن الحكم لم یصبح ملزما للخصوم أو -

.122"أو بموجب قانونها صدر الحكم

أما الأسباب التي تمكن السلطة المختصة في الدولة المطلوب إلیها التنفیذ رفض هذا 

:الأخیر في الفقرة الثانیة من نفس المادة، وتتمثل في سببین هما

.عن طریق التحكیمالنزاع أن قانون ذلك البلد یجیز تسویة -

.123أن في الإعتراف بحكم المحكمین أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في هذا البلد-

من القانون النموذجي 36یلاحظ أن هذه الحالات هي نفسها التي نصت علیها المادة و 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1056للتحكیم التجاري الدولي وكذا المادة 

كأسباب لإستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو بالتنفیذ بإستثناء الحالة التي یتجرد فیها حكم 

لطة المختصة في الدولة التحكیم من صفة الإلزام أو في حالة إلغائه أوإیقافه من طرف الس

.124یها أو صدر بموجب قانونهاالتي صدر ف

  .1958لعام ، إتفاقیة نیویورك122
، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي ، عامر فتحي البطانیة123

  244.ص، 2008
  179.ص، السابقالمرجع ، یدر أمال124
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القضاء الأمثل أن التحكیم هو ماسبق یمكن أن نجزم في ختام بحثنا ومن خلال

الدولیة، تفادیا للإجراءات المعقدة التي یفرضها اللجوء إلى القضاء العادي، لمنازعات التجارة

ما أدى بإسراع المشرعین في غالبیة الدول إلى سن قوانین تسعى من خلالها إلى التوفیق

رورة حمایة حقوق الخصوم، فبعد التأكد من ضرورة إلى التحكیم وضبین حتمیة اللجوء 

دولي، یبقى أنه لازال هناك التحكیم التجاري الدولي من أجل نجاعة العلاقات التجاریة ال

لبس في بعض المسائل المتعلقة به، خاصة إذا أخذنا بعین الإعتبار حداثة التحكیم نقص و 

.شكل أخص موضوعناوبالتجاري الدولي نسبیا في الجزائر، 

وكذالك الأمر 93/09إذ تبنى المشرع الجزائري توجه لیبرالي في المرسوم التشریعي 

دولیا، أما فیما وء إلى التحكیم التجاري داخلیا و وسع من إمكانیة اللج، حیث كرس و 08/09

یخص موضوعنا، فإن كانت الرقابة القضائیة على عملیة التحكیم بشكل عام لا تزال في 

خاصة ختصاص المحكم،فیما یخص الرقابة القضائیة على إة غیر واضحة، فما بالناغشاو 

لا یزال غیر واضح "الإختصاص بالإختصاص"أن مدى إختصاص المحكم المعروف بمبدأ و 

.القانونیةیة و یثیر الكثیر من التساؤلات الفقهو 

ین، مرحلة ما قبل أما فیما یخص الرقابة القضائیة علیه، فتبین لنا أنها تتم في مرحلت

المحكم في هذا نضرا لأمكانیة فصلو  صدور الحكم النهائي الفاصل في موضوع النزاع،

من ثمة في مرحلة بعد صدور الحكم النهائي إذا تم ضمه إلى إختصاصه بحكم أولي، و 

.الفصل في موضوع النزاع

رنسي فیما فمن خلال ما تقدم، یتضح لنا جلیا تأثر المشرع الجزائري من التوجه الف

م التحكیم، حیث یخص مسألة الرقابة على إختصاص المحكمة التحكیمیة قبل صدور حك

بشكل سطحي للتأكد من الوجود المادي لإتفاق ا و منح للقاضي العادي سلطة الرقابة إستثناء

بهذا یكون هدفه حمایة إرادة ساس إختصاص المحكمة التحكیمیة، و التحكیم بإعتباره أ

تعدي أو التقلیص من سلطات المحكم، خاصة و أنه أجاز هذه الرقابة في الأطراف ولیس ال

المرحلة التي تسبق بدایة الخصومة التحكیمیة، أما في حالة إتصال المحكمة التحكیمیة 
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حكم إلا بعد بالنزاع، فإن القاضي لا یملك سلطة ممارسة أي رقابة على مدى إختصاص الم

صدور حكم المحكم في ذلك، سواء كان حكما أولیا فاصلا في الإختصاص أو منهیا للنزاع 

الة الأخیرة تكون في هاته الحلإختصاص مرتبطا بموضوع النزاع، و إذا كان الدفع بعدم ا

ة للطعن في تتم إما عن طریق الطعن بالبطلان الذي یعتبر الوسیلة الوحیدالرقابة لاحقة و 

.مناسبة الأمر بالتنفیذالتحكیمي، أو بالحكم

في إطار سعینا الحثیث للإجابة على إشكالیة من خلال تمعننا في هذه المسألة، و 

لجزائري القیام بها، إلا التحسینات التي یحاول المشرع اتبین لنا جلیا، أن رغم التطور و البحث

ا القصور وعدم الكفایة في أن المنظومة القانونیة التي صاغها لتنظیم هذا المجال یشوبه

نفسها التي یرفض الإعتراف و ، و بعض المسائل، ونبدأ الحدیث عن حالات الطعن بالبطلان

التنفیذ على أساسها، فرغم حصره لها إلا أنها تمنح القاضي الوطني سلطات واسعة، كذلك 

معنى له وكذلك منحه السلطة التقدیریة من أجل تحدید مفهوم النظام العام إذ أنه أغفل تحدید 

هذا على نطاق أغلب التنظیمات، إذ أنه یسمح یبقى هذا من المواضیع الشائكة و الفقه، إذ

الوطني بالحكم ببطلان الحكم التحكیمي أو عدم قبول تنفیذه مؤسسا ذلك على أراءه للقاضي 

.الشخصیة 

من هذا المنطلق نقترح على المشرع الجزائري، من أجل تحقیق غایته في جذب 

لمستثمرین الأجانب لتطویر الإقتصاد بتجهیز أرضیة صلبة له طریق وضع قانون خاص ا

ن كذالك الإستفتاء عبالتحكیم التجاري من أجل تفسیر وتوضیح كل ما یشوبه غموض، و 

.لیس الفرنسیة فحسبجمیع الأراء الفقهیة الحدیثة و 
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